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	القاعدة الحادية والسبعون: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئةعنه، سواء كانت ملجئة أم لا. ثم إن كانت المباشرة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان
	القاعدة الثانية والسبعون: إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب الحضر لأنه الأصل
	القاعدة الثالثة والسبعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالها واكتفى فيهما بفعل واحد
	القاعدة الرابعة والسبعون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودها دخل أحدهما في الآخر غالبا
	القاعدة الخامسة والسبعون: إذا اجتمع المضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة لها فلا تباح
	القاعدة السادسة والسبعون: الأصل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء وإذا اختلفتا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة
	القاعدة السابعة والسبعون: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
	القاعدة الثامنة والسبعون: إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما
	القاعدة التاسعة والسبعون: احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع
	القاعدة الثمانون: إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر
	القاعدة الحادية والثمانون: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. يختار أهون الشرين أو أخف الضررين
	القاعدة الثانية والثمانون: إذا اختص الفرع بأصل أجرى عليه إجماعا، فإذا دار بين أصلين فأكثر حمل على الأولى منهما
	القاعدة الثالثة والثمانون: إذا كان الفرع مختصا بأصل واحد أجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه
	القاعدة الرابعة والثمانون: إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر عملا بالظاهر
	القاعدة الخامسة والثمانون: إذا اختلف أهل اللغة في مسمى بلفظ ولا راد ولا مرجح تعين الاحتياط، ولا يكون كتعارض الخبرين لامتناع النسخ والتخصيص، فيجب الأقصى لتحصل البراءة
	القاعدة السادسة والثمانون: إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية فهل المعتبر حال الجناية أو حال السراية؟
	القاعدة السابعة والثمانون: إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل أو المحل فأيهما يقدم؟
	القاعدة الثامنة والثمانون: إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فما المعتبر فيهما؟
	القاعدة التاسعة والثمانون: إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما
	القاعدة التسعون: إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر؟
	القاعدة الحادية والتسعون: إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع
	القاعدة الثانية والتسعون: إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم 
	القاعدة الثالثة والتسعون: إذا اختلف المتبايعات في الخيار والبتات فالقول لمن يدعي البتات والبينة بينة من يدعي الخيار
	القاعدة الرابعة والتسعون: إذا ارتفع العقد قد يرتفع من أصله وقد يرتفع من حينه؟ الفسخ بالعيب ونحوه هل يرتفع من أصله وقد يرتفع من حينه؟ الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو حينه؟ هل يرفع العقد من أصله أومن حينه؟
	القاعدة الخامسة والتسعون: إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حلة أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يحب إعماله. لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح
	القاعدة السادسة والتسعون: إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
	القاعدة السابعة والتسعون: إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف
	القاعدة الثامنة والتسعون: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟
	القاعدة التاسعة والتسعون: إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل
	القاعدة المائة: الاستنباط من النص بما ينعكس عليه بالتغيير مردود الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالإبطال والنقض
	القاعدة الواحدة بعد المائة: إذا أشكل جهة الاسحتلال لم تحل الإصابة
	القاعدة الثانية بعد المائة: إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم كسائر العلل الشرعية
	القاعدة الثالثة بعد المائة: إذا أضاف كلمة ,,كل,, إلى ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل
	القاعدة الرابعة بعد المائة: إذا اعترض الإسلام قبل تمام المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله
	القاعدة الخامسة بعد المائة: إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا
	القاعدة السادسة بعد المائة: إذا اعترض مانع بعد القضاء وقبل الاستيفاء في الحد فهو كالمقترن بأصل السبب أي يسقط الحد
	القاعدة السابعة بعد المائة: إذا أعلمت الصدقة جازت
	القاعدة الثامنة بعد المائة: إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل، وإن أقام عليه بينه –وإن أقر به مطلقا ثم ادعى قيدا يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة ومن أقر أنه باشر عقدا ثم كذب نفسه كان قوله الأول مقبولا وقولة الثاني مردودا
	القاعدة التاسعة بعد المائة: إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح، لأنه إنما يشتغل بالترجيح حال تعذر العمل بهما أما عند إمكان العمل بهما فلا
	القاعدة العاشرة بعد المائة: إذا أنفق على غيره بغير إذنه هل يرجع؟
	القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه
	القاعدة الثانية عشرة بعد المائة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
	القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟
	القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه إذا بطل الشيء المتضمن بطل ما في ضمنهإذا بطل المتضمن بطل المتضمن
	القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه المبنى على الفاسد فاسد
	القاعدة السادسة عشرة بعد المائة: إذا سقط الأصل سقط الفرع الفرع يسقط إذا سقط الأصل لا يثبت الفرع والأصل باطل. ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل
	القاعدة السابعة عشرة بعد المائة: إذا فات المتبوع فات التابع التابع يسقط بسقوط المتبوع
	القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة: إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل
	القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة: إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها لا عبرة بالظن البين خطؤه
	القاعدة العشرون بعد المائة: إذا تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان فعلى أيهما يحمل؟
	القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة: إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله
	القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة: إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة: إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة: إذا تعارض الأصل والظاهر أو الأصلان بم يحكم؟
	القاعدة الخامسة العشرون بعد المائة: إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدم الإعطاء إذا كان التعارض لا ترجيح فيه
	القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة: إذا تعارضت البينتان تساقطتا
	القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة: إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة: إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه، فإنتساويا خرج في المسألة وجهان غالبا
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة: إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما؟
	القاعدة الثلاثون بعد المائة: إذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة فما المعتبر منهما؟
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة: إذا تعذر البر في اليمين فلا حنث
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة: إذا تعذر الصرف إلى الحقيقة فيصرف إلى المجاز تصحيحا للكلام
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة: الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة فتحمل على المجاز المتعارف تصحيحا الكلام قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة: إذا تعلق بالأمر حق الشرع قبلت الشهادة عليه حسبة من غير دعوى
	القاعدة: السابعة والثلاثون بعد المائة: إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة: إذا تعلق الحق بعين فأتلفت فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تحديد عقد
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة: إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلي فما الذي يقدم؟
	القاعدة الأربعون بعد المائة: إذا تقابل المبدأ والمنتهي فما المقدم منهما؟ خلاف
	القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة: إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي وبين الإصابة فهل الاعتبار بحال الإصابة أو بحال الرمي؟
	القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فأيهما أرجح؟ ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أولا؟ خلاف
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة: إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل. التابع تابع. التابع لا يفرد
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة: إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطي جميعه حكم الضمان؟
	القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: إذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية للشهادة
	القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة: إذا ثبت بقاء الواجب صح إسقاطه بأدائه
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة: إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو شرطه فإن أمكن تقديرهما تعين وإلا عد مستثنى
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة: إذا حصل التلف من فعلين أدهما مأذون فيهن والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا على الصحيح. وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفان، حتى ولو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الآخر أكثر من النصف إذا تولد الشيء وبين مضمون وغير مضمون فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟
	القاعدة الخمسون بعد المائة: إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟
	القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس التأسيس أولى من التأكيد
	القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. فيم يحكم؟
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة: إذا دخل أمر في أمر من نوعه قدر الداخل عدما، إما إذا لم يكن من نوعه فلا. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة: إذا زال المانع عاد الممنوع
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة: إذا سقط المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة
	القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة: إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز
	القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة: إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة: إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر
	القاعدة الستون بعد المائة: إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير منها أو المجموع
	القاعدة الحادية والستون بعد المائة: إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت به أو ما يقوم مقامه أو يشتمل عليه – فهل يجزئ الظن أو يبنى على اليقين؟ الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
	القاعدة الثانية والستون بعد المائة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها واجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه، وأما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح
	القاعدة الثالثة والستون بعد المائة: إذا فعل فعلا بناء على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر بخلاف ما اعتقده، فهل ينظر إلى اعتقاده أو إلى ما في نفس اللفظ النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر. لا عبرة بالظن البين خطؤه
	القاعدة الرابعة والستون: إذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة أو وسيلة لغيرها فالأصل استقلال كل واحدة منهما، لا اشتراط إحداهما في الأخرى إلا بدليل
	القاعدة الخامسة والستون بعد المائة: إذا قضى بشيء مخالف للإجماع لا ينفذ
	القاعدة السادسة والستون بعد المائة: إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء علم من خارج مقابلة أحد ذينك الأمرين ببعض ذلك الشيء فهل يلزم أن يكون الزائد في مقابلة الشيء الآخر؟ أو يجوز أن يكون في مقابلته وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع؟ أو يجوز أن يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الثاني وحده؟
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	القاعدة السادسة والعشرون: البر مقصود الحالف، ولا تصور للبر إذا حُمل على العموم.
	القاعدة السابعة والعشرون: بعد التيقن بالسبب يصار فيه إلى اعتبار الأحوال.
	القاعدة الثامنة والعشرون: بعد وجود العلة لا تقبل دعوى العارض المسقط.
	القاعدة التاسعة والعشرون: بعذر الخطأ لا يسقط ضمان المحل.
	القاعدة الثلاثون: البعض معتبر بالكل.
	القاعدة الحادية والثلاثون: البعض المقدور عليه هل يجب؟.
	القاعدة الثانية والثلاثون: البعضية الحكمية عملها كعمل حقيقة البعضية.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: بقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: بقاء أثر الشيء كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: البقاء أسهل من الابتداء.
	القاعدة السادسة والثلاثون: بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب.
	القاعدة السابعة والثلاثون: بقاء الحكم ببقاء سببه.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: بقاء الشيء لا يستدعي دليلا مبقيا.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: بقاء العبادة ببقاء ركنها.
	القاعدة الأربعون: البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء.
	القاعدة الحادية والأربعون: بقاء ما عرف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المُبقي.
	القاعدة الثانية والأربعون: البلوى لا تعتبر في موضوع النص.
	القاعدة الثالثة والأربعون: بالاحتمال لا ينفسخ العقد.
	القاعدة الرابعة والأربعون: بالاحتمال لا يثبت الاستحقاق.
	القاعدة الخامسة والأربعون: باليد لا يتم القهر قبل الإحراز بالدار.
	القاعدة السادسة والأربعون: بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع.
	القاعدة السابعة والأربعون: بمطلق اللفظ لا يثبت إلا المتيقن.
	القاعدة الثامنة والأربعون: بمطلق العقد يُستحق المعقود عليه بصفة السلامة، ولا يستحق صفة الجودة إلا بالشرط.
	القاعدة التاسعة والأربعون: بالمحتمل لا يزول الملك.
	القاعدة الخمسون: بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق.
	القاعدة الحادية والخمسون: بالعقد الباطل لا تجب الشفعة.
	القاعدة الثانية والخمسون: بناء الأحكام على عُرف الشريعة، دون عادة الظلمة.
	القاعدة الثالثة والخمسون: بناء الأيمان على العُرف إذا لم يضطرب.
	القاعدة الرابعة والخمسون: بناء الحكم على العادة الظاهرة، دون النادر.
	القاعدة الخامسة والخمسون: بناء العقود على قول أربابها.
	القاعدة السادسة والخمسون: البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز.
	القاعدة السابعة والخمسون: البناء على فعل الغير في العبادات والعقود.
	القاعدة الثامنة والخمسون: البناء على المنقطع غير ممكن.
	القاعدة التاسعة والخمسون: البناء على زمن الاستمرار على ما تأكد بالتكرار.
	القاعدة الستون: بناء القوي على الضعيف فاسد.
	القاعدة الحادية والستون: البيان بالكتاب الكبيان باللسان.
	القاعدة الثانية والستون: البيان في حق المحل كالإيجاب ابتداء.
	القاعدة الثالثة والستون: البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة.
	القاعدة الرابعة والستون: البيان المغير للفظ صحيح موصولا بكلامه لا مفصولا.
	القاعدة الخامسة والستون: البيان المقرر لأول الكلام مقبول من المبين.
	القاعدة السادسة والستون: البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا.
	القاعدة السابعة والستون: بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة؟.
	القاعدة الثامنة والستون: بيع الأعمى وشراؤه.
	القاعدة التاسعة والستون: البيع بغير اختيار من له العقد باطل.
	القاعدة السبعون: البيع بشرط باطل.
	القاعدة الحادية والسبعون: البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم.
	القاعدة الثانية والسبعون: بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم؟.
	القاعدة الثالثة والسبعون: بيع الدين بالدين باطل.
	القاعدة الرابعة والسبعون: البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان.
	القاعدة الخامسة والسبعون: البيع في المجهولا لا يصح أبدا.
	القاعدة السادسة والسبعون: البيع عقد تمليك.
	القاعدة السابعة والسبعون: البيع لا يحتمل التمليك بالشرط.
	القاعدة الثامنة والسبعون: بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل.
	القاعدة التاسعة والسبعون: بيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز.
	القاعدة الثمانون: بيع ما يحتمل أن يكون سببا للمعصية وغيرها ممن يتخذه سببا لها يجوز.
	القاعدة الحادية والثمانون: بيع مجرد الحق باطل.
	القاعدة الثانية والثمانون: البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا؟.
	القاعدة الثالثة والثمانون: بيع المرابحة مبني على الاحتياط.
	القاعدة الرابعة والثمانون: بيع المعدوم باطل.
	القاعدة الخامسة والثمانون: البيع الموقوف إذا تم أوجب الملك للمشتري من وقت العقد.
	القاعدة السادسة والثمانون: البيع الموقوف لا يوجب الملك ولا تنقذ تصرفات المشتري فيه قبل إجازة المالك.
	القاعدة السابعة والثمانون: البيع هل هو العقد فقط أو العقد والتقابض عن تعاوض؟.
	القاعدة الثامنة والثمانون: البيع يوجب الاستحقاق فيما شرط في البيع لا فيما لم يشرط.
	القاعدة التاسعة والثمانون: البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى قدمت التي تبطل على الأخرى.
	القاعدة التسعون: البينتان حجج فعند إمكان العمل يجب العمل بهما، وإلا يرجح.
	القاعدة الحادية والتسعون: البينة أقوى من استصحاب الحال.
	القاعدة الثانية والتسعون: البينة حجة في حق الكل.
	القاعدة الثالثة والتسعون: بينة ذي اليد في الملك المطلق لا تعارض بينة الخارج.
	القاعدة الرابعة والتسعون: البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة.
	القاعدة الخامسة والتسعون: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أو اليمين على من أنكر.
	القاعدة السادسة والتسعون: البينة على المقر باطلة؛ لأن الإقرار هو الأصل.
	القاعدة السابعة والتسعون: البينة لإبطال القضاء لا تقبل.
	القاعدة الثامنة والتسعون: البينة لا تكون حجة إلا على خصم جاحد.
	القاعدة التاسعة والتسعون: البينة لمن يثبت الزيادة واليمين على من ينفيها.
	القاعدة المتممة للمائة: بينة المناقض في الدعوى لا تكون مقبولة.
	القاعدة الواحدة بعد المائة: بينة النفي غير مقبولة.

	قواعد حرف التاء
	القاعدة الواحدة: تأثير الأجل في المنع من المطالبة لا في نفي أصل الوجوب.
	القاعدة الثانية: تأثير الشيء في الحكم مقترنا بالسبب أقوى من تأثيره طارئا على السبب.
	القاعدة الثالثة: التأجيل بمنزلة الإسقاط.
	القاعدة الرابعة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
	القاعدة الخامسة: تأخير العبادة عن وقتها يكون تفويتا لأدائها.
	القاعدة السادسة: التأسيس أولى من التأكيد.
	القاعدة السابعة: التأقيت إلى مدة لا يعيشها الإنسان غالبا تأبيد.
	القاعدة الثامنة: التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفا له في الإثم. بشرط المنعة..
	القاعدة التاسعة: التأويل إذا تجرد عن المنعة لا يكون معتبرا.
	القاعدة العاشرة: التأويل لا يعارض حقيقة الملك.
	القاعدة الحادية عشرة: التابع تابع.
	القاعدة الثانية عشرة: التابع قد يكون غير مستقل بنفسه حقيقة.
	القاعدة الثالثة عشرة: التابع لا يتقدم على المتبوع.
	القاعدة الرابعة عشرة: التابع لا يستتبع غيره فيما كان تبعا.
	القاعدة الخامسة عشرة: التابع لا يفرد بالحكم.
	القاعدة السادسة عشرة: التابع يسقط بسقوط المتبوع.
	القاعدة السابعة عشرة: التاريخ المنصوص عليه يترجح على التاريخ المدلول عليه.
	القاعدة الثامنة عشرة: تباين الدارين قاطع للعصمة.
	القاعدة التاسعة عشرة: تبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ النص يعمل به في المستقبل لا فيما مضى.
	القاعدة العشرون: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
	القاعدة الحادية والعشرون: تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي أو حسي؟.
	القاعدة الثانية والعشرون: تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها؟.
	القاعدة الثالثة والعشرون: تبدل وصف العين لا يوجب تبدل العين.
	القاعدة الرابعة والعشرون: التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء.
	القاعدة الخامسة والعشرون: التبرع في المرض وصية. والوصية تعتبر من الثلث.
	القاعدة السادسة والعشرون: التبرع لا يتم إلا بقبض.
	القاعدة السابعة والعشرون: التبرع لا يصلح سببا للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به.
	القاعدة الثامنة والعشرون: التبع يقوم بالأصل.
	القاعدة التاسعة والعشرون: التبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به ابتداء.
	القاعدة الثلاثون: التبع يتبع الأصل ولا يسبقه.
	القاعدة الحادية والثلاثون: التبع يصير مذكورا بذكر الأصل.
	القاعدة الثانية والثلاثون: التبع يلحق الأصل في حكمه وإن لم يشاركه في علته.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: تبعية الميت لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبرا في البقاء.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: التبعيض في الأعضاء.
	القاعدة السادسة والثلاثون: التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب.
	القاعدة السابعة والثلاثون: تجاذب الفرع أصلان متعارضان.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: تجب مخالفة أهل البدع فيما عُرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة وإن صح مستندهم فيه خبرا.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: تجب اليمين في كل حق لابن آدم.
	القاعدة الأربعون: تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه، وأما قبله: فإن كان معقولا تداخلت الحدود والأحداث وإلا فقولان كالولوغ.
	القاعدة الحادية والأربعون: التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من مُلح العلم لا من متنه عند المحققين بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتها.
	القاعدة الثانية والأربعون: تجري على الذمي أحكام المسلمين.
	القاعدة الثالثة والأربعون: التجهيل موجب للضمان.
	القاعدة الرابعة والأربعون: التجديد فيما يتعذر إحضاره بمنزلة الإشارة إلى العين فيما يتيسر إحضاره.
	القاعدة الخامسة والأربعون: التحرز عن البدعة واجب.
	القاعدة السادسة والأربعون: التحرز عن الغدر واجب.
	القاعدة السابعة والأربعون: التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة.
	القاعدة الثامنة والأربعون: تحرير إعواز المثل ومقدار ما يجب عنده من القيمة.
	القاعدة التاسعة والأربعون: تحريم الحلال يمين.
	القاعدة الخمسون: التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحال، كما أن الحل المتوقع لا يؤثر في منع الحل في الحال.
	القاعدة الحادية والخمسون: تحصيل مقصود العاقدين بقدر الإمكان واجب.
	القاعدة الثانية والخمسون: التحقيق أن دليل الحياة هو الحس.
	القاعدة الثالثة والخمسون: تحكيم الحال واجب في كل أمر أشكل في الماضي.
	القاعدة الرابعة والخمسون: تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل.
	القاعدة الخامسة والخمسون: تحكيم العادة.
	القاعدة السادسة والخمسون: تحكيم المكان أصل في الشرع.
	القاعدة السابعة والخمسون: التحليف يتوقف على صحة الدعوى.
	القاعدة الثامنة والخمسون: تحمل الضرر القليل لا يدل على تحمل الضرر الكثير [والعكس صحيح].
	القاعدة التاسعة والخمسون: تحملات الغير عن الغير.
	القاعدة الستون: تختلف المشاق باختلاف العبادات.
	القاعدة الحادية والستون: تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم الناس وعرفهم، لا في خطابات الشارع.
	القاعدة الثانية والستون: تخصيص العام بالنية وتعميم الخاص وتقييد المطلق.
	القاعدة الثالثة والستون: التخصيص بالعرف الشرعي.
	القاعدة الرابعة والستون: تخصيص العموم بالعرف والعادة والشرع والسبب الخاص.
	القاعدة الخامسة والستون: تخصيص اللفظ العام بالنية جائز.
	القاعدة السادسة والستون: التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب لكونه مبنيا عليه.
	القاعدة السابعة والستون: التخفيفات الشرعية.
	القاعدة الثامنة والستون: التخللات بين ما يشترط فيه الموالاة.
	القاعدة التاسعة والستون: تخلل المانع بين الطرفين هل له أثر؟.
	القاعدة السبعون: التخلية تسليم.
	القاعدة الحادية والسبعون: التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض؟.
	القاعدة الثانية والسبعون: التداخل.
	القاعدة الثالثة والسبعون: التدليس حرام.
	القاعدة الرابعة والسبعون: الترتيب.
	القاعدة الخامسة والسبعون: ترج أهون الضررين على أعظمهما.
	القاعدة السادسة والسبعون: ترجمة ما كان المقصود منه لفظ ومعناه لا يصح قطعا إن كان للإعجاز، وإن كان لغيره امتنع للقادر كالأذكار، وما كان المقصود معناه دون لفظه فجائز.
	القاعدة السابعة والسبعون: ترجيح البينات بالإثبات أصل.
	القاعدة الثامنة والسبعون: الترجيح لا يكون بكثرة العدد.
	القاعدة التاسعة والسبعون: الترجيح يقع بالسبق.
	القاعدة الثمانون: التردد.
	القاعدة الحادية والثمانون: ترك الإحسان لا يكون إساءة.
	القاعدة الثانية والثمانون: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال –أو الحال- مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
	القاعدة الثالثة والثمانون: الترك الراتب سنة، كما أن الفعل الراتب سنة.
	القاعدة الرابعة والثمانون: الترك فعل إذا قصد.
	القاعدة الخامسة والثمانون: ترك الفعل هل هو تمليك أو إعراض؟.
	القاعدة السادسة والثمانون: ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز؛ لأن الحرج منفي ومواضع الضرورات مستثناة من قضيات الأصول.
	القاعدة السابعة والثمانون: ترك ما هو الغرض من غير عذر لا يجوز.
	القاعدة الثامنة والثمانون: ترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة.
	القاعدة التاسعة والثمانون: تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح.
	القاعدة التسعون: التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق.
	القاعدة الحادية والتسعون: التسبب إذا كان تعديا يكون موجبا للضمان.
	القاعدة الثانية والتسعون: تسكين الفتنة لازم شرعا.
	القاعدة الثالثة والتسعون: تسليم المعقود عليه مقرر للبدل.
	القاعدة الرابعة والتسعون: تسمية الشيء باسم غيره شرعا أيقتضي اعتبار شروطه فيه؟.
	القاعدة الخامسة والتسعون: التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية.
	القاعدة السادسة والتسعون: التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر.
	القاعدة السابعة والتسعون: تصحيح الصلح بطريق الإسقاط إنما يكون في المستهلك.
	القاعدة الثامنة والتسعون: تصحيح العقود التي قامت عليها الحجة أولى من تصحيح محمولة على الصلاح .
	القاعدة التاسعة والتسعون: تصحيح العقود واجب ما أمكن؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح دون الفساد، إلا إذا تعذر حملها على الصلاح.
	القاعدة المتممة للمائة: تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن، فيعمل بمجازه عند تعذر العمل بحقيقته.
	القاعدة الواحدة بعد المائة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
	القاعدة الثانية بعد المائة: تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به سواه.
	القاعدة الثالثة بعد المائة: التصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب.
	القاعدة الرابعة بعد المائة: تصرف العاقل يُتحرى تصحيحه ما أمكن.
	القاعدة الخامسة بعد المائة: تصرف الفضولي.
	القاعدة السادسة بعد المائة: التصرف في المملوكات قبل قبضها.
	القاعدة السابعة بعد المائة: التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية.
	القاعدة الثامنة بعد المائة: تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوما بصحته ثم ينقض بعد موته ما يتعذر تنفيذه.
	القاعدة التاسعة بعد المائة: تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل.
	القاعدة العاشرة بعد المائة: التصرف يدل على اليد.
	القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: تصرفات السكران كلها جائزة، إلا في ثلاث أو سبع.
	القاعدة الثانية عشرة بعد المائة: تصرفات السكران من البنج لا تنفذ.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة: التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل لحكمها.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة: التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسدا؟.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد.
	القاعدة السادسة عشرة بعد المائة: تطلب مخالفة الأعاجم، وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة عنها، وقد يختلف في ذلك، وقد تباح للضرورة.
	القاعدة السابعة عشرة بعد المائة: تعارض الأصلين.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة: تعارض الأصل والظاهر.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة: تعارض الإشارة والعبارة.
	القاعدة العشرون بعد المائة: تعارض المفسدتين.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة: تعارض الموجب والمسقط.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة: تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة: التعارض إذا وقع بين البينتين وأمكن العمل بهما وجب العمل بهما بحسب الإمكان.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة: تعارض الحرامين.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة: تعارض الحظر والإباحة.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة: تعارض الخصال.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة: تعارض الخلقة والحكم.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة: تعارض الظاهرين.
	القاعدة الثلاثون بعد المائة: تعارض السنتين.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة: تعارض المقتضي والمانع.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة: تعارض مصلحتين.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعارض الواجبين.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة: تعارض الواجب والمحظور.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تعارض الواجب والمسنون.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة: تعاطي العقود الفاسدة حرام.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة: التعاقل باعتبار التناصر، والمرتد لا ينصره أحد من المسلمين.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التعامل بخلاف النص لا يعتبر.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة: تعامل الناس من غير نكير مُنكر أصل من أصول كبير.
	القاعدة الأربعون بعد المائة: تعتبر نية الإقامة أو السفر ممن هو أصل دون التبع.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة: تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبه لا يجوز.
	القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة: تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى وإنما يبطل الزائد خاصة.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالاشارة.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة: التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة: التعزية سنة لأهل الميت.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: تعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة: تعليق التزام المال بالخطر لا يجوز.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة: تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه على الأصح.
	القاعدة الخمسون بعد المائة: تعليق الإقرار بشرط واقع ألبته صحيح.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: تعليق الإطلاق بالشرط صحيح.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة: التعليق إذا وُجد في حالة والصفة في غيرها فالاعتبار بوقت الصفة أو بوقت التعليق؟.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة: تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة: التعليق بشرط كائن تنجيز.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة: التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة: التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة: التعليق بشرط واقع غير ممتد يصرف إلى المستقبل.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة: التعليق بالشرط يمنع الوصول إلى المحل قبل وجود الشرط.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة: تعليق الطلاق بالصفة.
	القاعدة الستون بعد المائة: تعليق العقد بالشرط يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط.
	القاعدة الحادية والستون بعد المائة: تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده –إذا كان فيه مقصود معتبر شرعا- صح، وإلا لم يصح. إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
	القاعدة الثانية والستون بعد المائة: التعليق لا يثبت إلا بلفظ موضوع للتعليق.
	القاعدة الثالثة والستون بعد المائة: التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص.
	القاعدة الرابعة والستون بعد المائة: تعميم الخاص بالنية جائز، وكذلك تخصيص التعام.
	القاعدة الخامسة والستون بعد المائة: تعيب الأمانة لا يوجب الضمان.
	القاعدة السادسة والستون بعد المائة: تعيب الأمانة لا يوجب الضمان.
	القاعدة السابعة والستون بعد المائة: التعيب في ضمان المشتري مسقط لخياره.
	القاعدة الثامنة والستون بعد المائة: تعين النية كأصلها شرط افتتاح الصلاة لا شرط البقاء.
	القاعدة التاسعة والستون بعد المائة: تعين الوقت لا يغني عن وصف النية.
	القاعدة السبعون بعد المائة: التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة: التعيين متى كان مفيدا يجب اعتباره.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة: تعيين المستحق بمنزلة ابتداء الاستحقاق.
	القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة: التغير ينافي الإطلاق مطلقا. عند مالك رحمه الله.
	القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز.
	القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة: التفاوت في البدل دليل ظاهر على انعدام المساواة.
	القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة: التفاوت في المنفعة دليل اختلاف الجنس.
	القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة: تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة.
	القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل.
	القاعدة الثمانون بعد المائة: التفويض يقتصر على المجلس، بخلاف الوكالة فإنها لا تقتصر عليه.
	القاعدة الحادية والثمانون بعد المائة: تقادم العهد يمنع إقامة الحدود التي هي لله.
	القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة: تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها.
	القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة: تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء.
	القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة: التقدير على خلاف التحقيق.
	القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة: التقديرات بابها التوقف. أو التقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ.
	القاعدة السادسة والثمانون بعد المائة: تقدير الموجود في حكم المعدوم، وتقدير المعدوم في حكم الموجود.
	القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة: تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ أم لا؟.
	القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة: تقرر البدل بتسليم ما با عتباره يجوز العقد.
	القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة: تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت.
	القاعدة التسعون بعد المائة: التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام.
	القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة: التقرير على المعصية معصية.
	القاعدة الثانية والتسعون بعد المائة: التقييد الثابت بالعرف –في الوكالة وغيرها- كالثابت بالنص.
	القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائة: التقييد الذي ليس بمفيد لا يكون معتبرا.
	القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائة: تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل.
	القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة: تكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه.
	القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة: تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقربه لا يمنع صحة الإقرار فيما بقي.
	القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة: التكليف بحسب الوُسع.
	القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة: التمادي على ترك سنة قطعية من غير عذر يوجب الأدب.
	القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة: تمام الإحراز يكون بما يظهر حسا في حق من يعتقد وفي حق من لا يعتقد.
	القاعدة المتممة للمائتين: التمسك باستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات.
	القاعدة الواحدة بعد المائتين: التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره.
	القاعدة الثانية بعد المائتين: التمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز.
	القاعدة الثالثة بعد المائتين: التمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة.
	القاعدة الرابعة بعد المائتين: التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب.
	القاعدة الخامسة بعد المائتين: التمكن من الانتفاع شرط لوجوب الأجر.
	القاعدة السادسة بعد المائتين: التملك المستند إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام هذا التملك إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت حينئذ، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟.
	القاعدة السابعة بعد المائتين: التمليك تسليط على التصرف.
	القاعدة الثامنة بعد المائتين: تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز.
	القاعدة التاسعة بعد المائتين: التمليك من المجهول لا يصح –أو باطل.
	القاعدة العاشرة بعد المائتين: تمليك المعدوم والإباحة له.
	القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين: التمليك يقتضي اختصاصا بالمحل.
	القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين: التناقض يتحقق إذا تعذر على المتكلم الجمع بين الكلامين.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين: التناقض غير مقبول إلا إذا كان في محل الخفاء.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين: التناقض في الدعوى لا يمنع قبول البينة.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين: التناقض يبطل بتصديق الخصم.
	القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين: التناقض يمنع دعوى الملك.
	القاعدة السابعة عشرة بعد المائتين: التنزه عن مواضع الريبة أولى.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين: تنزيل الأكساب بمنزلة المال العتيد.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين: تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي.
	القاعدة العشرون بعد المائتين: تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه مع وجوب أصله.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين: التنصيص على الموجب عند حصول الموجب ليس بشرط.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين: التنصيص لا يدل على التخصيص.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين: التنصيص لا يدل على التخصيص.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين: التهمة تخصص الأمر المطلق.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين: التوابع لا تقصد بالعقود.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد المائتين: التوابع لا قسط لها من الثمن والضمان إلا عند صيرورتها مقصودا بالاستيفاء حقيقة أو حكما.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد المائتين: توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائتين: التوبة لا تسقط الحد.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين: تورث الحقوق اللازمة كما تورث الأملاك.
	القاعدة الثلاثون بعد المائتين: التوريث في موضع الشك لا يجوز.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين: التوفيقان إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين: التوقيت في النفل لا يكون عزيمة.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: التوكيل إنما يعتبر فيما لا يملك الوكيل مباشرته قبل التوكيل.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: توهم الفضل –أي الزيادة- كتحققه فيما ينبني أمره على الاحتياط.

	قواعد حرف الثاء
	القاعدة الواحدة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
	القاعدة الثانية: الثابت بالتصادق كالثابت بالمعاينة.
	القاعدة الثالثة: الثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة.
	القاعدة الرابعة: الثابت بخلاف القياس ثابت ضرورة.
	القاعدة الخامسة: الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص.
	القاعدة السادسة: الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه. أو كالثابت بالنص، أو كالثابت بنص الكلام.
	القاعدة السابعة: الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة أو مواضع.
	القاعدة الثامنة: الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة حال عدم البينة.
	القاعدة التاسعة: الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة.
	القاعدة العاشرة: الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.
	القاعدة الحادية عشرة: الثابت حكما كالثابت حسا. أو أقوى منه.
	القاعدة الثانية عشرة: الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة أو بالبينة.
	القاعدة الثالثة عشرة: الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة أو بالبينة.
	القاعدة الرابعة عشرة: الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتا مطلقا. وبدون الإطلاق لا يثبت الكمال.
	القاعدة الخامسة عشرة: الثبوت ابتداء يستدعي قيام الملك مطلقا.
	القاعدة السادسة عشرة: ثبوت الأجل يبنى على وجوب المال.
	القاعدة السابعة عشرة: ثبوت التبع بثبوت المتبوع. أو الأصل.
	القاعدة الثامنة عشرة: ثبوت الحكم بحسب الحاجة.
	القاعدة التاسعة عشرة: ثبوت الحكم باعتبار كالمال العلة.
	القاعدة العشرون: ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع.
	القاعدة الحادية والعشرون: ثبوت الحكم عند وجود شرطه نظير ثبوت الحكم بالعلة.
	القاعدة الثانية والعشرون: ثبوت الصفة بثبوت الأصل.
	القاعدة الثالثة والعشرون: ثبوت المتضمن إنما يكون بعد صحة المتضمن.
	القاعدة الرابعة والعشرون: ثبوت الملك باعتبار حال المالك.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الثمن إذا كان عينا لا يقبل الأجل.
	القاعدة السادسة والعشرون: الثمن يملك بملك الأصل.
	القاعدة السابعة والعشرون: الثمن يملك بملك الأصل.
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	القاعدة الأولى: الجباية تكون بسبب الحماية.
	القاعدة الثانية: الجزء معتبر بالكل.
	القاعدة الثالثة: الجزاء إنما يجب بحسب الجناية.
	القاعدة الرابعة: جحود أحد المتعاقدين العقد وعزم الآخر على عدم الخصومة فسخ.
	القاعدة الخامسة: جحود الخصم لا يمنع صحه الإسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض.
	القاعدة السادسة: الجد الصحيح كالأب. إلا في مسائل.
	القاعدة السابعة: الجمادات طاهرة. إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار.
	القاعدة الثامنة: الجمع بين الخلف والأصل لا يكون.
	القاعدة التاسعة: الجميع أو الجمع المضاف إلى الجماعة يتناول كل واحد منهم على انفراد.
	القاعدة العاشرة: جناية العجماء جبار. حديث.
	القاعدة الحادية عشرة: جناية المرء على نفسه لا تعتبر بحال.
	القاعدة الثانية عشرة: جناية المملوك على المالك فيما يوجب المال هدر.
	القاعدة الثالثة عشرة: الجنايات سبب لإيجاب العقوبات.
	القاعدة الرابعة عشرة: الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا.
	القاعدة الخامسة عشرة: الجهاد واجب على المسلمين. عن أبي حنيفة رضي الله عنه. واجب أي فرض.
	القاعدة السادسة عشرة: جهالة المستنثى توجب جهالة المستثنى منه.
	القاعدة السابعة عشرة: جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد.
	القاعدة الثامنة عشرة: جهالة المقر تمنع صحة القرار.
	القاعدة التاسعة عشرة: الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة.
	القاعدة العشرون: الجهالة تسقط فيما كان تبعا.
	القاعدة الحادية والعشرون: الجهالة في ابتداء المعاملة مفسدة المعاملة.
	القاعدة الثانية والعشرون: الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد.
	القاعدة الثالثة والعشرون: الجهالة كما تمنع الدعوى والبينة تمنع اليمين أيضا.
	القاعدة الرابعة والعشرون: الجهالة المستدركة في التزام المال ابتداء لا تمنع صحته.
	القاعدة الخامسة والعشرون: جهة الشيء بمنزلة حقيقته.
	القاعدة السادسة والعشرون: الجهل بالأحكام الشرعية إنما يكون عذرا إذا لم يقع حاجة إليها.
	القاعدة السابعة والعشرون: الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بعذر، أو لا يكون عذرا.
	القاعدة الثامنة والعشرون: الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه.
	القاعدة التاسعة والعشرون: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.
	القاعدة الثلاثون: الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات.
	القاعدة الحادية والثلاثون: جواب الامر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء.
	القاعدة الثانية والثلاثون: جواب السؤال –يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: الجوابر والزواجر والفرق بينهما.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: جواز الشرع ينافي الضمان.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: جواز ما لم لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه.
	القاعدة السادسة والثلاثون: الجودة في الأموال الربوية هدر.

	قواعد حرف الحاء
	القاعدة الأولى: حاجة الناس أصل في شرع العقود.
	القاعدة الثانية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.
	القاعدة الثالثة: الحادث بعد انعقاد انعقاد السبب –أو قبل إتمامه- يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
	القاعدة الرابعة: الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت سابق.
	القاعدة الخامسة: الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك.
	القاعدة السادسة: الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته.
	القاعدة السابعة: الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته.
	القاعدة الثامنة: حال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر. من قول محمد بن الحسن رحمه الله.
	القاعدة التاسعة: الحال لا يتأجل –إلا في مدة الخيار.
	القاعدة العاشرة: حال البقاء أسهل من حالة الابتداء.
	القاعدة الحادية عشرة: الحالف إذا كان ظالما فاليمين على نية من يستحلفه لا على نية الحالف.
	القاعدة الثانية عشرة: الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة.
	القاعدة الثالثة عشرة: حجة الاقرار لا تعدو المقر.
	القاعدة الرابعة عشرة: الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان.
	القاعدة الخامسة عشرة: الحجر جائز على الحر المكلف. في مسائل.
	القاعدة السادسة عشرة: الحجر الخاص مع قيام الإذن العام باطل.
	القاعدة السابعة عشرة: الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط.
	القاعدة الثامنة عشرة: الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية. عند أبي يوسف رحمه الله.
	القاعدة التاسعة عشرة: الحدود تتداخل.
	القاعدة العشرون: الحدوج تسقط أو تدرأ بالشبهات. بخلاف الحقوق.
	القاعدة الحادية والعشرون: الحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها، عند من يعتقد حرمة السبب.
	القاعدة الثانية والعشرون: الحر لا يدخل تحت اليد. والاستيلاء.
	القاعدة الثالثة والعشرون: الحرام لا يحرم الحلال.
	القاعدة الرابعة والعشرون: الحرب خدعة. حديث.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الحرج مدفوع أو مرفوع.
	القاعدة السادسة والعشرون: الحرمات تثبت بالشبهات.
	القاعدة السابعة والعشرون: حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال.
	القاعدة الثامنة والعشرون: حرمة الملك باعتبار حرمة المالك.
	القاعدة التاسعة والعشرون: الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم.
	القاعدة الثلاثون: الحرمة تنبني على الاحتياط.
	القاعدة الحادية والثلاثون: الحرمة لا تثبت صفة للمحل إلا بزوال صفة الحل لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد.
	القاعدة الثانية والثلاثون: الحرية للتأكد بمنعة المسلمين لا تنقض بالقهر.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: الحريم له حكم ما هو حريم له.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: حصول المقصود بالشيء ينهيه ويقرره.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: حق الله تعالى يثبت بخير الواحد العدل.
	القاعدة السادسة والثلاثون: حق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع بقاءه.
	القاعدة السابعة والثلاثون: الحق بعدما يثبت لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، صريحا أو دلالة.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: الحق إذا كان مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل واحد على الكمال.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: الحق الثابت بالاقرار لا يبطل باليمين.
	القاعدة الأربعون: الحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته.
	القاعدة الحادية والأربعون: الحق في التبع إنما يثبت بثبوته في الأصل.
	القاعدة الثانية والأربعون: الحق الضعيف لا يعدو محله.
	القاعدة الثالثة والأربعون: الحق لا يسقط بتقادم الزمان.
	القاعدة الرابعة والأربعون: الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان.
	القاعدة الخامسة والأربعون: الحق التعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة.
	القاعدة السادسة والأربعون: الحق الواحد يجوز أن يثبت في محلين.
	القاعدة السابعة والأربعون: الحق يتأكد في الغنيمة بالاحراز.
	القاعدة الثامنة والأربعون: الحق يعمل عمل الحقيقة في إثبات الحرمة.
	القاعدة التاسعة والأربعون: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية إنما تنطلق على الصحيح منها دون الفاسد.
	القاعدة الخمسون: حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد.
	القاعدة الحادية والخمسون: حقوق العباد تتوجه على الصبيان –والمجانين- عند تقرر السبب كما تتوجه على البالغين.
	القاعدة الثانية والخمسون: حقوق العقد تتعلق بالعاقد، وكيلا كان أو مباشرا لنفسه.
	القاعدة الثالثة والخمسون: حقوق العقد تتعلق بالعاقد، وكيلا كان أو مباشرا لنفسه.
	القاعدة الرابعة والخمسون: الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.
	القاعدة الخامسة والخمسون: الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.
	القاعدة السادسة والخمسون: حقيقة الأمر للوجوب.
	القاعدة السابعة والخمسون: الحقيقة تترك بدلالة العادة.
	القاعدة الثامنة والخمسون: الحقيقة تترك بدلالة العادة.
	القاعدة التاسعة والخمسون: الحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها.
	القاعدة الستون: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسب بها الاستدلال.
	القاعدة الحادية والستون: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال.
	القاعدة الثانية والستون: حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بالا.
	القاعدة الثالثة والستون: حكم الاكثر حكم الكل.
	القاعدة الرابعة والستون: حكم الأمان لا يتعدى إلى من كان منفصلا عن المستأمن.
	القاعدة الخامسة والستون: حكم البدل حكم المبدل.
	القاعدة السادسة والستون: حكم البدل حكم المبدل.
	القاعدة السابعة والستون: حكم البدل يسقط باعتباره إذا قدر على الاصل.
	القاعدة الثامنة والستون: حكم التبع حكم المتبوع.
	القاعدة التاسعة والستون: حكم التطوع أخف من حكم الفريضة.
	القاعدة السبعون: حكم الجمع يخالف حكم التفريق. فيجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق.
	القاعدة الحادية والسبعون: حكم الجواز متعلق بأداء الأركان.
	القاعدة الثانية والسبعون: حكم الحكم نافذ في المجتهدات كلها، إلا في الحد والقصاص.
	القاعدة الثالثة والسبعون: حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب حتى يبلغه.
	القاعدة الرابعة والسبعون: حكم الخلافة باتحاد السبب.
	القاعدة الخامسة والسبعون: حكم الذمي حكم المسلمين.
	القاعدة السادسة والسبعون: حكم سائر المائعات كالماء في الأصح.
	القاعدة السابعة والسبعون: حكم السكران من محرم كالصاحي.
	القاعدة الثامنة والسبعون: حكم الشيء قد يدور مع خصائصه. فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه وإلا فلا.
	القاعدة التاسعة والسبعون: حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به، بخلاف شرطه الذي يجب اقترانه به.
	القاعدة الثمانون: حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان.
	القاعدة الحادية والثمانون: حكم فعل النائب يظهر في حق المنوب عنه.
	القاعدة الثانية والثمانون: حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.
	القاعدة الثالثة والثمانون: حكم المعطوف حكم المعطوف عليه.
	القاعدة الرابعة والثمانون: الحكم إذا انفرد استند إلى سببه.
	القاعدة الخامسة والثمانون: الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد.
	القاعدة السادسة والثمانون: الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.
	القاعدة السابعة والثمانون: الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى فالمعنى الذي اشتق منه الاسم هو العلة للحكم.
	القاعدة الثامنة والثمانون: الحكم بعد وجود السبب يتوقف على وجود شرطه.
	القاعدة التاسعة والثمانون: الحكم الثابت بعلة ذات وصفين إنما يثبت عند ثبوت الوصفين جميعا.
	القاعدة التسعون: الحكم الثابت بالنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص.
	القاعدة الحادية والتسعون: الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب.
	القاعدة الثانية والتسعون: الحكم في التبع لا يثبت ابتداء، بل بثبوته في الأصل يظهر في التبع.
	القاعدة الثالثة والتسعون: الحكم في التبع لا يثبت ابتداء، بل بثبوته في الأصل يظهر في التبع.
	القاعدة الرابعة والتسعون: الحكم كالقاضي.
	القاعدة الخامسة والتسعون: الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو إجماع.
	القاعدة السادسة والتسعون: الحكم لا يعود بعد زواله إلا بسبب جديد.
	القاعدة السابعة والتسعون: الحكم للخارج دون المخرج.
	القاعدة الثامنة والتسعون: الحكم للغالب. والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب.
	القاعدة التاسعة والتسعون: حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به، وقد سبقت تحت رقم 79.
	القاعدة المتممة للمائة: الحكم متى ثبت في حادثة بالنص –وعرف المعنى فيه- تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع.
	القاعدة الواحدة بعد المائة: الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته. وهو الشرع.
	القاعدة الثانية بعد المائة: الحكم يبنى على السبب.
	القاعدة الثالثة بعد المائة: الحكم يثبت بحسب الحاجة.
	القاعدة الرابعة بعد المائة: الحكم إذا حصل عقيب علل يضاف جميعه إلى كل علة.
	القاعدة الخامسة بعد المائة: الحكم إذا حصل عقيب علل يضاف جميعه إلى كل علة.
	القاعدة السادسة بعد المائة: الحكم إذا حصل عقيب علل يضاف جميعه إلى كل علة.
	القاعدة السابعة بعد المائة: الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه.
	القاعدة الثامنة بعد المائة: الحكم يبنى على المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.
	القاعدة التاسعة بعد المائة: الحكم يضاف إلى المحل عند تعذر إضافته إلى السبب.
	القاعدة العاشرة بعد المائة: الحكمة تراعى في الجنس لا في الافراد. أي حكمة الحكم.
	القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: حل الوطء لا يكون إلا بملك.
	القاعدة الثانية عشرة بعد المائة: الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة: الحل والحرمة مبني على الاحتياط.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة: الحل والحرمة من حق الشرع.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.
	القاعدة السادسة عشرة بعد المائة: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.
	القاعدة السابعة عشرة بعد المائة: الحلال ما لم يدل دليل على تحريمة والحلال ما دل الدليل على حله.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة: الحلال ما لم يدل دليل على تحريمة والحلال ما دل الدليل على حله.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة: الحلف على الشيء مشروط بإمكانه.
	القاعدة العشرون بعد المائة: الحلف في طرف الثبوت على البت وفي النفي على العلم.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة: حمل أمور المسلمين على الصحة واجب.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة: حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة: حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة: حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار.

	قواعد حرف الخاء
	القاعدة الأولى: الخاص مبين فلا يلحقه البيان.
	القاعدة الثانية: خير الآحاد إذا ورد مخالف لنفس الأصول لم يقبل.
	القاعدة الثالثة: خير العدل مقبول فيما يكون ملزما.
	القاعدة الرابعة: خير الفاسق في باب الدين غير مقبول.
	القاعدة الخامسة: خير النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب المصير إليه والعمل به، ولا يترك إلا لمعارض مثله أو أقوى منه.
	القاعدة السادسة: خير الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعا.
	القاعدة السابعة: خير الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعا.
	القاعدة الثامنة: خير الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعا.
	القاعدة التاسعة: خير الواحد لا ينفك عن الشبهة.
	القاعدة العاشرة: خير الواحد لا ينفك عن الشبهة.
	القاعدة الحادية عشرة: خير الواحد لا يوجب علم اليقين بل يوجب العمل.
	القاعدة الثانية عشرة: خير الواحد –ولو عبدا أو صبيا- يقبل في المعاملات.
	القاعدة الثالثة عشرة: الخراج بالضمان.
	القاعدة الرابعة عشرة: الخروج من الاباحة إلى التحريم، والخروج من التحريم إلى الأباحة.
	القاعدة الخامسة عشرة: الخروج من الخلاف مستحب.
	القاعدة السادسة عشرة: الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكرا، وإذا سكت عن اليمين بعد ما طلب منه جعله ناكلا.
	القاعدة السابعة عشرة: الخصومة من المناقض غير مسموعة.
	القاعدة الثامنة عشرة: الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر.
	القاعدة التاسعة عشرة: خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال. إذا لم يكن متعمدا.
	القاعدة العشرون: الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه.
	القاعدة الحادية والعشرون: الخطاب بحسب الوسع.
	القاعدة الثانية والعشرون: الخطاب السابق كالمعاد فيما بني عليه الجواب.
	القاعدة الثالثة والعشرون: الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه في حقه ما لم يعلم به كخطاب الشارع.
	القاعدة الرابعة والعشرون: خلط النفل بالفرض قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الخلف في الوعد حرام.
	القاعدة السادسة والعشرون: الخلف إنما يجب بالسبب الذي وجب به الأصل.
	القاعدة السابعة والعشرون: الخلف إنما يجب بالسبب الذي وجب به الأصل.
	القاعدة الثامنة والعشرون: الخلف إنما يجب بالسبب الذي وجب به الأصل.
	القاعدة التاسعة والعشرون: الخلوة الصحيحة بالزوجة كالدخول في الأحكام.
	القاعدة الثلاثون: الخيار يشترط للفسخ لا للإجازة.
	القاعدة الحادية والثلاثون: خير الأمور أوسطها. حديث شريف.

	قواعد حرف الدال
	القاعدة الأولى: الدائر بين الغالب والنادر، إضافته إلى الغالب أولى.
	القاعدة الثانية: دار الإسلام دار أحكام.
	القاعدة الثالثة: دار الحرب في حكم موضع واحد فيما يبتني عليه استحقاق الغنيمة.
	القاعدة الرابعة: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع.
	القاعدة الخامسة: الدافع بغير حق ضامن كالقابض.
	القاعدة السادسة: الدال على الأعم غير دال على الأخص.
	القاعدة السابعة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح –أو المنافع.
	القاعدة الثامنة: الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها.
	القاعدة التاسعة: الدراهم والدنانير جنسان صورة ولكنهما جنس واحد معنى ومقصودا؛ لأن المعنى المطلوب بهما الثمنية.
	القاعدة العاشرة: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. حديث شريف.
	القاعدة الحادية عشرة: دعوة الكافر لا تعارض دعوة المسلم.
	القاعدة الثانية عشرة: دعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب.
	القاعدة الثالثة عشرة: الدعوى بالمجهول فاسدة.
	القاعدة الرابعة عشرة: الدعوى على الغائب بما هو سبب على الحاضر تسمع ويقضى بها.
	القاعدة الخامسة عشرة: الدعوى مع التناقض لا تصح.
	القاعدة السادسة عشرة: الدعوى هل تتبعض أو لا؟.
	القاعدة السابعة عشرة: دفع الدعوى صحيح، وكذا دفع الدفع.
	القاعدة الثامنة عشرة: دفع الضرر واجب بحسب الامكان.
	القاعدة التاسعة عشرة: دفع الضرر عن المسلمين واجب.
	القاعدة العشرون: دفع ما ليس بواجب عليه يسترد.
	القاعدة الحادية والعشرون: الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد إذا كان باقيا.
	القاعدة الثانية والعشرون: الدفع أسهل –أولى- أقوى من الرفع.
	القاعدة الثالثة والعشرون: دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن.
	القاعدة الرابعة والعشرون: دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي.
	القاعدة الخامسة والعشرون: دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام اظهار النية.
	القاعدة السادسة والعشرون: دلالة المجموع على القطع –مع ظنية الاحاد- جائز بانضمام دليل عقلي.
	القاعدة السابعة والعشرون: الدلالة في بعض الأحكام كالصريح، خصوصا فيما بني على التوسع.
	القاعدة الثامنة والعشرون: الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في اثبات أصلها متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك، في اثباته، وبالأكثر فيما وقع الشك في إسقاطه.
	القاعدة التاسعة والعشرون: الدلالة الممكنة من التقل بمنزلة مباشرة القتل من وجه.
	القاعدة الثلاثون: دليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ.
	القاعدة الحادية والثلاثون: دليل الرضا كصريح الرضا –أو كصريحه.
	القاعدة الثانية والثلاثون: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: دليل العرف يغلب على حقيقة اللفظ في باب الأيمان.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: دليل العرف يقيد مطلق التوكيل.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: دليل العرف يقيد مطلق التوكيل.
	القاعدة السادسة والثلاثون: دليل النفي كصريح النفي.
	القاعدة السابعة والثلاثون: الدليل الحكمي كالدليل المتيقن به.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: الدوام على الفعل بمنزلة الانشاء.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد. ومنعة الدار دافعة في حق من يعتقد ومن لا يعتقد.
	القاعدة الأربعون: الديون تقضي بأمثالها لا بأعيانها.

	قواعد حرف الذال
	القاعدة الأولى: ذكر بعض العام لا يخصصه سواء كان أمرا أم نهيا أم خيرا. على الصحيح من أقوال العلماء فإن جزء الشيء لا ينافيه.
	القاعدة الثانية: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
	القاعدة الثالثة: الذكور البالغون أصول، ليسوا تبعا لآبائهم، بخلاف النساء.
	القاعدة الرابعة: الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تتبرأ إلا بيقين مثله.
	القاعدة الخامسة: الذمة خلف عن الإسلام في حصول الإحراز بها في حق الشرع.
	القاعدة السادسة: ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب الواحد.
	القاعدة السابعة: ذو العدد إذا قوبل بذي العدد ينقسم الآحاد على الآحاد، والفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد.

	قواعد حرف الراء
	القاعدة الأولى: رافع الاباحة محرم.
	القاعدة الثانية: الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه.
	القاعدة الثالثة: الربا مبني على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه.
	القاعدة الرابعة: الربح لا يستحق إلا بعمل أو مال.
	القاعدة الخامسة: الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع.
	القاعدة السادسة: الرجوع عن الإقرار باطل.
	القاعدة السابعة: الرجوع عن الشهادة والتناقض فيها قبل القضاء مانع من القضاء بالمال والحد جميعا.
	القاعدة الثامنة: الرجوع في غير مجلس الحكم لا يتعلق به حكم.
	القاعدة التاسعة: الرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه لا تكون إلا عند تحقق خوف الهلاك.
	القاعدة العاشرة: الرخصة عند تحقق الضرورة.
	القاعدة الحادية عشرة: الرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه.
	القاعدة الثانية عشرة: الرخص لا تناط بالشك.
	القاعدة الثالثة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي.
	القاعدة الرابعة عشرة: رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين.
	القاعدة الخامسة عشرة: رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟.
	القاعدة السادسة عشرة: الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي.
	القاعدة السابعة عشرة: ردوا الجهالات إلى السنة.
	القاعدة الثامنة عشرة: الرضا بسبب الاتلاف يمنع وجوب الضمان.
	القاعدة التاسعة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، واعتراف بصحته.
	القاعدة العشرون: الرضا بالشيء لا يتحقق قبل العلم به.
	القاعدة الحادية والعشرون: الرضا تقرير بحكم السبب.
	القاعدة الثانية والعشرون: الرضا في الانتهاء بمنزلة الرضا في الابتداء.
	القاعدة الثالثة والعشرون: رفع الضرر واجب. وهي بمعنى قاعدة "الضرر يزال".
	القاعدة الرابعة والعشرون: الرقية تلف، والحرية حياة.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم.
	القاعدة السادسة والعشرون: الركنية لا تثبت إلا بالنص. عند الحنفية.
	القاعدة السابعة والعشرون: الرهن بالأمانات باطل.
	القاعدة الثامنة والعشرون: الروايتان إذا تعارضتا تساقطتا، فالرجوع إلى دليل آخر.

	قواعد حرف الزاي
	القاعدة الأولى: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟.
	القاعدة الثانية: زاد على الواجب بمثله يقع الكل واجبا.
	القاعدة الثالثة: زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه.
	القاعدة الرابعة: الزعيم غارم.
	القاعدة الخامسة: زيادة الصفة لا توجب زيادة الثمن.
	القاعدة السادسة: الزيادة في الثمن والمبيع لا تثبت ملحقة بأصل العقد.
	القاعدة السابعة: الزيادة في عين الموهوب تمنع الواجب من الرجوع.
	القاعدة الثامنة: الزيادة المتولدة من عين المغضوب إذا تلفت من غير صنع أحد لا تكون مضمونة.
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	قواعد حرف السين.
	القاعدة الأولى: السؤال معاد –أو كالمعاد- في الجواب.
	القاعدة الثانية: السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب، لا على ما شذ وندر.
	القاعدة الثالثة: الساقط لا يعود.
	القاعدة الرابعة: سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لا يوجب الضمان له على المتلف.
	القاعدة الخامسة: السبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح.
	القاعدة السادسة: السبب التام من قبل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب عليه مسببه.
	القاعدة السابعة: السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقا.
	القاعدة الثامنة: السبب الضعيف لا يوجب حكما قويا.
	القاعدة التاسعة: السبب الظاهر متى أقيم مقام المعني الخفي دار الحكم معه وجودا وعدما.
	القاعدة العاشرة: السبب لا يعمل إلا في محله.
	القاعدة الحادية عشرة: السبب لا يعمل إلا في محله.
	القاعدة الثانية عشرة: السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان.
	القاعدة الثالثة عشرة: السبب متى كان مقيدا بوصف لا يكون موجبا بدون ذلك الوصف.
	القاعدة الرابعة عشرة: السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير واسطة في كون الحكم مضافا إليه.
	القاعدة الخامسة عشرة: السبيل فيما تردد بن أصلين أن يوفر حظه عليهما.
	القاعدة السادسة عشرة: السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالفات إليها.
	القاعدة السابعة عشرة: ستر العورة فرض.
	القاعدة الثامنة عشرة: سد الذرائع.
	القاعدة التاسعة عشرة: السراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية.
	القاعدة العشرون: سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة.
	القاعدة الحادية والعشرون: السفيه إذا لم ينه مأمور.
	القاعدة الثانية والعشرون: سقوط العوض عند وجود المسقط لا يكون دليلا على أنه لم يكن واجبا بالعقد.
	القاعدة الثالثة والعشرون: السكران من محرم كالصاحي.
	القاعدة الرابعة والعشرون: السكران من محرم كالصاحي.
	القاعدة الخامسة والعشرون: السكوت دليل الرضا.
	القاعدة السادسة والعشرون: السكوت دليل الرضا.
	القاعدة السابعة والعشرون: السكوت دليل الرضا.
	القاعدة الثامنة والعشرون: السكوت دليل الرضا.
	القاعدة التاسعة والعشرون: السكوت لا يكون حجة.
	القاعدة الثلاثون: السكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكيد.
	القاعدة الحادية والثلاثون: سلامة البدل كسلامة الأصل.
	القاعدة الثانية والثلاثون: السمة لا تكون حجة في الأحكام.

	قواعد حرف الشين.
	القاعدة الأولى: شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط.
	القاعدة الثانية: الشارع لا يذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب.
	القاعدة الثالثة: الشبهة إنما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب.
	القاعدة الرابعة: الشبهة كالحقيقة فيما يندرئ بالشبهات.
	القاعدة الخامسة: الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط.
	القاعدة السادسة: الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات.
	القاعدة السابعة: الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة.
	القاعدة الثامنة: شراء المعدوم باطل.
	القاعدة التاسعة: شرائط إقامة الغرض ما يكون في وسع المرء عادة.
	القاعدة العاشرة: شرائط العبادة مستدامة من أولها إلى آخرها.
	القاعدة الحادية عشرة: الشرائط تعتبر فيما هو أصل، ووجودها في الأصل يغني عن وجودها في التبع.
	القاعدة الثانية عشرة: الشرائع لا تلزم إلا بالسماع.
	القاعدة الثالثة عشرة: شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه.
	القاعدة الرابعة عشرة: شرط الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير.
	القاعدة الخامسة عشرة: شرط الزيادة الموهومة المرغوب فيها يفسد العقد.
	القاعدة السادسة عشرة: شرط الشيء يتبعه. تابع له.
	القاعدة السابعة عشرة: شرط صحة الدعوى إعلام المدعى في الدعوى.
	القاعدة الثامنة عشرة: شرط صحة الصدقة التمليك.
	القاعدة التاسعة عشرة: شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل.
	القاعدة العشرون: شرط الوصف المرغوب المعلوم وجوده جائز.
	القاعدة الحادية والعشرون: الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن.
	القاعدة الثانية والعشرون: الشرط إذا كان مفيدا تجب مراعاته، وإذا لم يكن مفيدا لا تجب مراعاته.
	القاعدة الثالثة والعشرون: الشرط بخلاف موجب العقد باطل.
	القاعدة الرابعة والعشرون: الشرط أملك.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الشرط الذي جرى مخالفا لحكم الشرع يكون باطلا.
	القاعدة السادسة والعشرون: الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالنص.
	القاعدة السابعة والعشرون: الشرط لا يعارض العلة في إحالة الحكم عليه.
	القاعدة الثامنة والعشرون: الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعا.
	القاعدة التاسعة والعشرون: الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له.
	القاعدة الثلاثون: الشرط والجزاء يمين عند أهل الفقه.
	القاعدة الحادية والثلاثون: الشرط وجوابه لا يتعلقان إلا بمعدوم مستقبل.
	القاعدة الثانية والثلاثون: الشرط يقابل المشروط جملة، ولا يقابله جزءا جزءا، وما لم يتم الشرط لا يثبت شيئا من الجزاء.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: الشرع جعل اليمين لدفع الاستحقاق، فلا يكون سببا للاستحقاق. وسبب الاستحقاق الإقرار، أو البينة، أو النكول.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو النكول.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: الشرع قد ينصب خصوص الشيء سببا، وقد ينصب مشتركا بين أشياء سببا وينفي خصوصاتها.
	القاعدة السادسة والثلاثون: الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل مشروعيتها.
	القاعدة السابعة والثلاثون: الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: الشركة الخاصة لا تمنع المالك في الملك المشترك بخلاف الشركة العامة.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان.
	القاعدة الأربعون: الشروط لا تسقط بالسهو.
	القاعدة الحادية والأربعون: الشروط اللغوية أسباب، يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم.
	القاعدة الثانية والأربعون: الشروط المتعلقة بالعقد بعد القعد كالموجود لدى العقد.
	القاعدة الثالثة والأربعون: الشروط المتعبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أو لا بد من علم متعاطيها بوجودها قبل العقد؟.
	القاعدة الرابعة والأربعون: الشروع في العبادة يلزم إتمامها.
	القاعدة الخامسة والأربعون: شطر العلة لا يثبت شيئا من الحكم.
	القاعدة السادسة والأربعون: الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في الآخر بالضرورة.
	القاعدة السابعة والأربعون: الشك في الزيادة كتحققها والشك في النقصان كتحققه.
	القاعدة الثامنة والأربعون: الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة.
	القاعدة التاسعة والأربعون: الشك في المانع لا أثر له.
	القاعدة الخمسون: الشك لا يعارض اليقين.
	القاعدة الحادية والخمسون: شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة.
	القاعدة الثانية والخمسون: شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين، وشهادة أهل الحرب ليست حجة على أهل الذمة.
	القاعدة الثالثة والخمسون: شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، لا فيما يندرئ بالشبهات.
	القاعدة الرابعة والخمسون: شهادة الرجلين حجة تامة على الإطلاق، وشهادة المرأة ضرورية.
	القاعدة الخامسة والخمسون: شهادة الفرد لا تثبت الحكم.
	القاعدة السادسة والخمسون: شهادة القلب في التحري تكفي.
	القاعدة السابعة والخمسون: شهادة الكافر على المسلم لا تقبل.
	القاعدة الثامنة والخمسون: شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال حجة تامة.
	القاعدة التاسعة والخمسون: شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة المسلمين.
	القاعدة الستون: الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل.
	القاعدة الحادية والستون: الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد الحكم صحت.
	القاعدة الثانية والستون: الشهادة إذا خالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق الشهادين صحت.
	القاعدة الثالثة والستون: الشهادة بأكثر من المدعى باطلة، بخلاف الأقل فلا تصح.
	القاعدة الرابعة والستون: الشهادة بالمجهول لا تكون حجة –أو- غير صحيحة.
	القاعدة الخامسة والستون: الشهادة حجة في حق الكل، والإقرار حجة في حق المقر خاصة.
	القاعدة السادسة والستون: الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل.
	القاعدة السابعة والستون: الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى، بخلاف حقوق الله تعالى.
	القاعدة الثامنة والستون: الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء إلا في الحدود والقصاص.
	القاعدة التاسعة والستون: الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة.
	القاعدة السبعون: الشهادة على النفي لا تقبل.
	القاعدة الحادية والسبعون: الشهادة غير ملزمة –أو: لا تكون ملزمة- بدون القضاء.
	القاعدة الثانية والسبعون: الشهر طويل آجل وما دونه قليل عاجل.
	القاعدة الثالثة والسبعون: الشهرة في النفي حجة كما في الإثبات.
	القاعدة الرابعة والسبعون: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو محاذيه؟.
	القاعدة الخامسة والسبعون: الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم، فهل يقوم مقامه في جميع الأحكام؟.
	القاعدة السادسة والسبعون: الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فلا يعتبر أي تقدير آخر. أو لا يغير إلى تقدير آخر.
	القاعدة السابعة والسبعون: الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه، وبولغ في إبعاده إلا بسبب قوي، تعظيما لشأنه ورفعا لقدره.
	القاعدة الثامنة والسبعون: الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يتصور حقيقة، فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلا يجوز إثباته حكما.
	القاعدة التاسعة والسبعون: الشيء إنما يلحق بغيره إذا تساويا من جميع الوجوه.
	القاعدة الثمانون: الشيء في معدنه لا يُعطى له حكم الظهور ما لم يظهر.
	القاعدة الحادية والثمانون: الشيء لا يكون غاية لنفسه.
	القاعدة الثانية والثمانون: الشيء لا ينقضه ما هو مثله أو دونه وينقضه ما هو فوقه.
	القاعدة الثالثة والثمانون: الشيء لا يتضمن ما فوقه.
	القاعدة الرابعة والثمانون: الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه.
	القاعدة الخامسة والثمانون: الشيء يعتبر ما لم يَعُد على موضوعه بالنقض والإبطال.
	القاعدة السادسة والثمانون: الشيء يعم كل موجود.
	القاعدة السابعة والثمانون: الشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا.
	القاعدة الثامنة والثمانون: الشيء يجوز أن يصير تبعا لغيره وإن كان له حكم نفسه بإنفراده.
	القاعدة التاسعة والثمانون: الشيوع الطارئ كالشيوع المقارن.

	قواعد حرف الصاد.
	القاعدة الأولى: صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه.
	القاعدة الثانية: الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، فيضمن ما أتلفه من المال فإذا قتل فالدية على العاقلة.
	القاعدة الثالثة: الصبي لا يقع طلاقه.
	القاعدة الرابعة: صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء.
	القاعدة الخامسة: صحة التصرف باعتبار أهلية التصرف، وكون المحل قابلا للتصرف.
	القاعدة السادسة: صحة التعويض تختص بمال متقوم.
	القاعدة السابعة: صحة الحلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها عن عدمها.
	القاعدة الثامنة: الصحة مقصود كل متكلم، فمهما أمكن حمل كلامه على وجه صحيح يجب حمله عليه.
	القاعدة التاسعة: الصحة مقصود المتعاقدين، ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامهما عليه، ويجعل كأنهما صرحا بذلك.
	القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ قولان.
	القاعدة الحادية عشرة: الصدقة لا تتم إلا بالقبض.
	القاعدة الثانية عشرة: الصريح أقوى من الدلالة.
	القاعدة الثالثة عشرة: الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم إلا بالنية.
	القاعدة الرابعة عشرة: الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم إلا بالنية.
	القاعدة الخامسة عشرة: الصغائر لا تمنع من قبول الشهادة، ولو مع الإصرار.
	القاعدة السادسة عشرة: الصغير الذي يُعبر عن نفسه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره.
	القاعدة السابعة عشرة: صفة الشيء تملك بملك الأصل.
	القاعدة الثامنة عشرة: صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تثبت.
	القاعدة التاسعة عشرة: صفة المعاوضة لا تمنع الفسخ عند الحاجة للضرر.
	القاعدة العشرون: الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها.
	القاعدة الحادية والعشرون: الصلح عن إقرار بيع.
	القاعدة الثانية والعشرون: الصلح عن الحدود باطل.
	القاعدة الثالثة والعشرون: الصلح عن دين بدين لا يجوز.
	القاعدة الرابعة والعشرون: الصلح على رأس المال إقالة.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟.
	القاعدة السادسة والعشرون: صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندرئ بالشبهات.

	قواعد حرف الضاد.
	القاعدة الأولى: الضامن لا يقبل قوله إلا بحجة.
	القاعدة الثانية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
	القاعدة الثالثة: الضرر الخامس يُتَحمل لدفع ضرر عام.
	القاعدة الرابعة: الضرر عذر في فسخ العقد اللازم.
	القاعدة الخامسة: الضرر لا يزال بالضرر. أو بمثله.
	القاعدة السادسة: الضرر لا يكون قديما.
	القاعدة السابعة: الضرر مدفوع بقدر الإمكان.
	القاعدة الثامنة: الضرر يزال. أو مزال.
	القاعدة التاسعة: الضرر اليسير يحتمل في العقود.
	القاعدة العاشرة: الضرورات تبيح المحظورات، يشرط عدم نقصانها عنها.
	القاعدة الحادية عشرة: الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها.
	القاعدة الثانية عشرة: الضعيف لا يفسد القوي.
	القاعدة الثالثة عشرة: ضمان الإستهلاك ضمان فعل. الصبي والبالغ فيه سواء.
	القاعدة الرابعة عشرة: الضمان بالتغرير –أو الغرور- مختص بالمعاوضات التي تقتضي سلامة التعويض.
	القاعدة الخامسة عشرة: ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة.
	القاعدة السادسة عشرة: ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم.
	القاعدة السابعة عشرة: ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضمان المحل لا.
	القاعدة الثامنة عشرة: ضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره.
	القاعدة التاسعة عشرة: ضمان القيمة مع ضمان الثمن لا يجتمعان.
	القاعدة العشرون: ضمان القيمة وضمان المنفعة يجتمعان.
	القاعدة الحادية والعشرون: ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن، وضمان الدين لا يوجب ذلك.
	القاعدة الثانية والعشرون: الضمان الأصلي للبيع –وغيره- ضمان القيمة.
	القاعدة الثالثة والعشرون: الضمان بالشك لا يجب.
	القاعدة الرابعة والعشرون: الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين إما بأخذ وإما بشرط، فإذا عُدما لم تجب.
	القاعدة السادسة والعشرون: ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل.
	القاعدة السابعة والعشرون: ضمني كل إقرار معتبر مثل صريحه، أو صحيحة.

	قواعد حرف الطاء.
	القاعدة الأولى: الطارئ بعد العقد –قبل حصول المقصود به كالمقارن للعقد. أو كالمقترن بالسبب.
	القاعدة الثانية: الطارئ بعد العقد –قبل حصول المقصود به كالمقارن للعقد. أو كالمقترن بالسبب.
	القاعدة الثالثة: الطارئ بعد العقد –قبل حصول المقصود به كالمقارن للعقد. أو كالمقترن بالسبب.
	القاعدة الرابعة: الطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة.
	القاعدة الخامسة: الطاعة بحسب –أو على حسب- الطاقة.
	القاعدة السادسة: الطاعات التي لا يجوز أداؤها من الكافر لا يجوز الاستئجار عليها.
	القاعدة السابعة: طالب التولية لا يُولى.
	القاعدة الثامنة: طرفي الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال.
	القاعدة التاسعة: طلب الكسب الحلال فريضة بعد الفريضة.
	القاعدة العاشرة: طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر.
	القاعدة الحادية عشرة: الطهارة أصل في الأشياء.
	القاعدة الثانية عشرة: الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هي شرط ابتدائها.
	القاعدة الثالثة عشرة: الطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم.
	القاعدة الرابعة عشرة: الطوارئ هل تراعى أو لا؟ أو المتوقع هل يجعل كالواقع؟.

	قواعد حرف الظاء.
	القاعدة الأولى: الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل ظهوره.
	القاعدة الثانية: الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق.
	القاعدة الثالثة: الظاهر شاهد لمن يوافق العرف قوله.
	القاعدة الرابعة: الظاهر لا يعارض البينة.
	القاعدة الخامسة: الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه.
	القاعدة السادسة: الظلم يجب دفعه ويَحرم تقريره.
	القاعدة السابعة: الظن غير المطابق هل يؤثر؟.
	القاعدة الثامنة: الظن هل ينقض بالظن أم لا؟.
	القاعدة التاسعة: الظهور والانكشاف.

	قواعد حرف العين.
	القاعدة الأولى: العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر، أو الإباحة.
	القاعدة الثانية: العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافها.
	القاعدة الثالثة: العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافها.
	القاعدة الرابعة: العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافها.
	القاعدة الخامسة: العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهر الخلاف من غير توقف.
	القاعدة السادسة: العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعِل كأن لم يكن.
	القاعدة السابعة: العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب.
	القاعدة الثامنة: العارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب.
	القاعدة التاسعة: العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء.
	القاعدة العاشرة: العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم.
	القاعدة الحادية عشرة: العاقد لغيره في أحكام الشراء بمنزلة العاقد لنفسه في أحكام العقد فيما هو من حقوق العقد.
	القاعدة الثانية عشرة: العامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره.
	القاعدة الثالثة عشرة: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال.
	القاعدة الرابعة عشرة: العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا.
	القاعدة الخامسة عشرة: العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله.
	القاعدة السادسة عشرة: العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص.
	القاعدة السابعة عشرة: العبادة لا تبقى بدون شرطها كما لا تبقى بدون ركنها.
	القاعدة الثامنة عشرة: العبادات البدنية لا تجري النيابة في أدائها.
	القاعدة التاسعة عشرة: العبادات لا تبطل بشيء من مبطلاتها إذا وجدت بعد الفراغ منها.
	القاعدة العشرون: عبارة الرسول كعبارة الرسل.
	القاعدة الحادية والعشرون: عبارة الصبي غير معتبرة في العقود.
	القاعدة الثانية والعشرون: عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح.
	القاعدة الثالثة والعشرون: العبرة بحقيقة اللفظ، وإذا كانت العادة بخلافها لا تعتبر.
	القاعدة الرابعة والعشرون: العبرة بالحال أو بالمال؟.
	القاعدة الخامسة والعشرون: العبرة بوقت القضاء دون الأداء.
	القاعدة السادسة والعشرون: العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ أو للمعاني دون الألفاظ.
	القاعدة السابعة والعشرون: العبرة لآخر جزئ الوصف، أو العلة.
	القاعدة الثامنة والعشرون: العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
	القاعدة التاسعة والعشرون: العبرة للأسباب دون المحال.
	القاعدة الثلاثون: العبرة للملفوظ نصا دون المقصود.
	القاعدة الحادية والثلاثون: العتق من المُنكر لا يزيل الملك عن المعين إلا بالبيان أو القرعة.
	القاعدة الثانية والثلاثون: العتق يستدعي حقيقة الملك.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: عدم بعض الشرط كعدم جميعه.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: عدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعا له.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: عدم علة الإذن التحريم، وعدم علة التحريم الإذن.
	القاعدة السادسة والثلاثون: عدم العلة علة لعدم المعلول.
	القاعدة السابعة والثلاثون: العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: العرف الظاهر بين الناس حجة.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق لا اللاحق.
	القاعدة الأربعون: العرف يقيد مطلق اللفظ.
	القاعدة الحادية والأربعون: العصمة بسبب الدين إنما تثبت في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد.
	القاعدة الثانية والأربعون: العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها.
	القاعدة الثالثة والأربعون: العفو إنما يسقط ما كان مستحقا للعافي خاصة.
	القاعدة الرابعة والأربعون: العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء.
	القاعدة الخامسة والأربعون: عقد الذمة أقوى من عقد الأمان.
	القاعدة السادسة والأربعون: العقد إذا خلا عن مقصوده لا يكون منعقدا أصل.
	القاعدة السابعة والأربعون: العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا.
	القاعدة الثامنة والأربعون: العقد إذا فسد بعضه فسد كله.
	القاعدة التاسعة والأربعون: العقد إذا فسد لا طريق لتصحيحه إلا الاستقبال أي بعقد جديد.
	القاعدة الخمسون: العقد سبب شرعي للملك.
	القاعدة الحادية والخمسون: العقد الفاسد لا يكون بنفسه سببا للاستحقاق، وإنما يستوجب أجر المثل.
	القاعدة الثانية والخمسون: العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد المقصود به.
	القاعدة الثالثة والخمسون: العقد ينعقد بالدلالة كما كما ينعقد بالتصريح.
	القاعدة الرابعة والخمسون: العقوبات لا تناسب إلا من قصد انتهاك المحارم.
	القاعدة الخامسة والخمسون: عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط.
	القاعدة السادسة والخمسون: العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وبكل ما عده الناس بيعا أو إجارة.
	القاعدة السابعة والخمسون: العقود الشرعية لا تنعقد خالية عن فائدة.
	القاعدة الثامنة والخمسون: العقود –في الظاهر- محمولة على الصحة.
	القاعدة التاسعة والخمسون: العقود لا تتوقف على الإجازة.
	القاعدة الستون: العقود وما تصح به من الألفاظ.
	القاعدة الحادية والستون: علة العلة تقوم مقام العلة في الحكم.
	القاعدة الثانية والستون: العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟.
	القاعدة الثالثة والستون: العلة ترجح بزيادة من جنسها.
	القاعدة الرابعة والستون: العلل الشرعية أمارات لا موجبات.
	القاعدة الخامسة والستون: العلم بالرضا يقوم مقام إظهار الرضا.
	القاعدة السادسة والستون: العلم بالرضا ينفي الحرمة.
	القاعدة السابعة والستون: العلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع.
	القاعدة الثامنة والستون: على الإمام تقرير اليد المحقة.
	القاعدة التاسعة والستون: على اليد ما أخذت حتى ترد.
	القاعدة السبعون: عمد الصبي وخطؤه سواء.
	القاعدة الحادية والسبعون: العمل بأكبر الرأي جائز.
	القاعدة الثانية والسبعون: العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس.
	القاعدة الثالثة والسبعون: العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص.
	القاعدة الرابعة والسبعون: العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته، فلا ينتفى العمل بانتفاء شيء من مستحباته.
	القاعدة الخامسة والسبعون: العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة.
	القاعدة السادسة والسبعون: عند اجتماع الحقوق أو الواجبات يبدأ بالأهم.
	القاعدة السابعة والسبعون: عند الاحتمال لا يثبت إلا المقدار المتيقن.
	القاعدة الثامنة والسبعون: عند اختلاف الحقوق تجري المزاحمة في الثلث أو المال المعين.
	القاعدة التاسعة والسبعون: عند اختلاف المستحق لا بد من أن يعتبر اختلاف السبب.
	القاعدة الثمانون: عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط.
	القاعدة الحادية والثمانون: عند تعذر رد المعين رد القيمة كرد العين.
	القاعدة الثانية والثمانون: عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة، لأن الإشارة أبلغ.
	القاعدة الثالثة والثمانون: عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر.
	القاعدة الرابعة والثمانون: عند المعارضة يترجح الوارد على المورود عليه.
	القاعدة الخامسة والثمانون: عند المنازعة يُرد المختلف فيه إلى المتفق عليه.
	القاعدة السادسة والثمانون: العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد –خصوصا البعيدة الأقطار.
	القاعدة السابعة والثمانون: العِوَض حكمه حكم المُعَوض.
	القاعدة الثامنة والثمانون: العِوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم.
	القاعدة التاسعة والثمانون: العيب الحادث قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
	القاعدة التسعون: العين لا تقبل الأجل.

	قواعد حرف الغين.
	القاعدة الأولى: غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته.
	القاعدة الثانية: غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط.
	القاعدة الثالثة: الغالب مساو للمتحقق.
	القاعدة الرابعة: الغاية حد، والحد لا يدخل في المحدود.
	القاعدة الخامسة: الغاية حد، والحد لا يدخل في المحدود.
	القاعدة السادسة: الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة.
	القاعدة السابعة: الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لا يلزم منه احتمال الكثير.
	القاعدة الثامنة: الغُرم بالغنم.
	القاعدة التاسعة: الغرور حرام.
	القاعدة العاشرة: الغرور حرام.
	القاعدة الحادية عشرة: الغرور حرام.
	القاعدة الثانية عشرة: الغش حرام.
	القاعدة الثالثة عشرة: غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما.
	القاعدة الرابعة عشرة: غير الواجب لا يجزئ عن الواجب.
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	القاعدة الأولى: الفائت إلى خَلَف كالقائم معنى.
	القاعدة الثانية: الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة.
	القاعدة الثالثة: فاسد العقود في الضمان كصحيحها.
	القاعدة الرابعة: الفاسد في معارضة الصحيح كالمعدوم.
	القاعدة الخامسة: الفاعل إذا كان مكرها في الفعل لا يضاف الفعل إليه.
	القاعدة السادسة: الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد –أو بمنزلة الاجتهاد- في حق المجتهد.
	القاعدة السابعة: الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد –أو بمنزلة الاجتهاد- في حق المجتهد.
	القاعدة الثامنة: الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع.
	القاعدة التاسعة: الفداء يقابل بالأصل دون الوصف.
	القاعدة العاشرة: الفرار من الأحكام الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين.
	القاعدة الحادية عشرة: الفرض أفضل من النفل.
	القاعدة الثانية عشرة: فرض العين لا يترك بالنافلة أو بما هو من فروض الكفاية.
	القاعدة الثالثة عشرة: الفرض لا يؤخذ عليه عوض.
	القاعدة الرابعة عشرة: الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم.
	القاعدة الخامسة عشرة: الفرع المختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله.
	القاعدة السادسة عشرة: الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
	القاعدة السابعة عشرة: الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
	القاعدة الثامنة عشرة: الفُرقة إذا وقعت من قبل الزوج بمباح أو محظور تستحق المرأة النفقة والسكنى.
	القاعدة التاسعة عشرة: فروع الملك لمن كانت له أصوله.
	القاعدة العشرون: فروع الملك لمن كانت له أصوله.
	القاعدة الحادية والعشرون: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
	القاعدة الثانية والعشرون: فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض.
	القاعدة الثالثة والعشرون: الفساد الطارئ بعد العقد –قبل حصول المقصود به- كالمقترن بالعقد.
	القاعدة الرابعة والعشرون: الفسخ رفع العقد من حينه لا من أصله.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الفسخ رفع العقد من حينه لا من أصله.
	القاعدة السادسة والعشرون: الفسخ رفع العقد من حينه لا من أصله.
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	القاعدة الثالثة والثلاثون: فعل المأمور بأمره كفعل الأمر بنفسه.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن.
	القاعدة السادسة والثلاثون: فعل المضمون كفعل الضامن في استحقاق موجبه عليه.
	القاعدة السابعة والثلاثون: الفعل أقوى من القول.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: الفعل أقوى من القول.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح.
	القاعدة الأربعون: الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرعا.
	القاعدة الحادية والأربعون: الفعل متى كان مباحا لا يصير ذلك سببا موجبا للدية ولا الكفارة.
	القاعدة الثانية والأربعون: الفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد.
	القاعدة الثالثة والأربعون: فعل المنهي عنه ناسيا لا يفسد العبادة.
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	القاعدة السادسة والأربعون: فوات شرط الشيء كفوات ركنه في امتناع العمل به.
	القاعدة السابعة والأربعون: فوات شرط الشيء كفوات ركنه في امتناع العمل به.
	القاعدة الثامنة والأربعون: فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التسليم كان مبطلا للعقد، فكذلك إذا اقترن بالعقد منع انعقاده.
	القاعدة التاسعة والأربعون: في اطلاق الاسم اعتبار العرف.
	القاعدة الخمسون: في اعتبار الأصل اعتبار التبع.
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	القاعدة الثالثة والخمسون: في الجناية على الأموال يثبت الخيار للمالك.
	القاعدة الرابعة والخمسون: في دعوى الملك تترجح بينة الخارج على بينة ذي اليد.
	القاعدة الخامسة والخمسون: في الذمة سعة.
	القاعدة السادسة والخمسون: في العقود يعتبر المقصود وعليه ينبني الحكم.
	القاعدة السابعة والخمسون: في كل موضع كان الواجب مهر المثل –قبل الطلاق- فالجواجب المتعة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف.
	القاعدة الثامنة والخمسون: في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة.
	القاعدة التاسعة والخمسون: في كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة بالتقدير.
	القاعدة الستون: فيما يستدام الاستدامة كالإنشاء.
	القاعدة الحادية والستون: في المنصوص عليه يعتبر عين النص.

	فهرس قواعد حرف القاف
	القاعدة الأولى: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟
	القاعدة الثانية: القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه.
	القاعدة الثالثة: القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه.
	القاعدة الرابعة: القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء، إذا لم يكن متعمدا.
	القاعدة الخامسة: القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
	القاعدة السادسة: القاضي مأمور باتباع الظاهر.
	القاعدة السابعة: القاضي مأمور بالنظر لكل من عجز عن النظر لنفسه.
	القاعدة الثامنة: قبض أحد البدلين كاف في انعقاد العقد بالتعاطي.
	القاعدة التاسعة: القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في دعوى الملك القديم.
	القاعدة العاشرة: القبض حجة لدفع الاستحقاق –إذا زاحمه غيره فيما هو في يده- ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق؛ لأن القبض ظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته.
	القاعدة الحادية عشرة: قبض كل شيء بحسبه.
	القاعدة الثانية عشرة: القبض مقرر للملك.
	القاعدة الثالثة عشرة: القبض مقرر للملك.
	القاعدة الرابعة عشرة: قبلة المتحري جهة قصده.
	القاعدة الخامسة عشرة: قبول البينة ينبني على دعوى صحيحة.
	القاعدة السادسة عشرة: القتال –أو القتل- المأمور به لا يكون موجبا دية ولا كفارة.
	القاعدة السابعة عشرة: القتل العمد موجب للدية كالخطأ.
	القاعدة الثامنة عشرة: قد اعذر من اندر.
	القاعدة التاسعة عشرة: القدرة على الأصل –قبل حصول المقصود بالخلق، أو بالبدل- تسقط اعتبار الخلف أو البدل.
	القاعدة العشرون: القدرة على الأصل –قبل حصول المقصود بالخلق، أو بالبدل- تسقط اعتبار الخلف أو البدل.
	القاعدة الحادية والعشرون: قدر ما لا يستطاع الامتناع عنه يعتبر عفوا.
	القاعدة الثانية والعشرون: قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين.
	القاعدة الثالثة والعشرون: قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بالإطلاق العقد.
	القاعدة الرابعة والعشرون: قد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا.
	القاعدة الخامسة والعشرون: قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل –أو عدم ثبوت الأصل –أو- وإن لم يثبت الأصل.
	القاعدة السادسة والعشرون: قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول.
	القاعدة السابعة والعشرون: قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة.
	القاعدة الثامنة والعشرون: قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
	القاعدة التاسعة والعشرون: القديم يترك على قدمه، ولا يغير إلا بحجة، ما لم يكن في ذلك ضرر.
	القاعدة الثلاثون: قد يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
	القاعدة الحادية والثلاثون: القرائن إذا احتفت بالخبر حصل به العلم.
	القاعدة الثانية والثلاثون: القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: قرابة الولادة والزوجية تمنع قبول الشهادة.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: القرابة يدخل فيها كل قريب له.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: القران في الذكر دليل القرآن في الحكم.
	القاعدة السادسة والثلاثون: القصاص عقوبة لا تجري النيابة في ايفائها.
	القاعدة السابعة والثلاثون: القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: قضاء القاضي باطل فيما ارتشي به. عند الكل.
	القاعدة الأربعون: قضاء القاضي بخلاف الإجماع باطل.
	القاعدة الحادية والأربعون: قضاء القاضي بخلاف الإجماع باطل.
	القاعدة الثانية والأربعون: قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن.
	القاعدة الثالثة والأربعون: القضاء بحسب الحجة.
	القاعدة الرابعة والأربعون: القضاء بحسب الحجة.
	القاعدة الخامسة والأربعون: القضاء باعتبار السبب.
	القاعدة السادسة والأربعون: القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد.
	القاعدة السابعة والأربعون: القضاء بصفة الأداء.
	القاعدة الثامنة والأربعون: القضاء بالملك المجهول لا يجوز.
	القاعدة التاسعة والأربعون: القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور.
	القاعدة الخمسون: القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور.
	القاعدة الحادية والخمسون: القضاء الضمني لا يشترط له الدعوى والخصومة.
	القاعدة الثانية والخمسون: القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يكون ما يدعي به على الغائب سببا لازما لما يُدعى به على الحاضر.
	القاعدة الثالثة والخمسون: القضاء متى اعتمد سببا صحيحا لا يبطل بعد ذلك وإن زال السبب.
	القاعدة الرابعة والخمسون: القضاء متى أمكن تنفيذه ينفذ.
	القاعدة الخامسة والخمسون: القضاء يتلو الوجوب ولا يسبقه.
	القاعدة السادسة والخمسون: القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره.
	القاعدة السابعة والخمسون: القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزمان وجوبه.
	القاعدة الثامنة والخمسون: قطع المنازعة واجب ما أمكن.
	القاعدة التاسعة والخمسون: القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر.
	القاعدة الستون: القهر يوجب الملك في محل مباح لا محل معصوم.
	القاعدة الحادية والستون: قوة السبب توجب الترجيح.
	القاعدة الثانية والستون: القوة سبب لوجوب الضمان.
	القاعدة الثالثة والستون: قول الإنسان مقبول شرعا فيما يخبر به عما في باطنه مما لا يعلمه غيره.
	القاعدة الرابعة والستون: قول الصبي هدر فيما يلزمه الغرم.
	القاعدة الخامسة والستون: القول في تعيين الملك قول ذي اليد، أمينا كان أو ضامنا.
	القاعدة السادسة والستون: القول في المنازعات قول من يشهد له الظاهر.
	القاعدة السابعة والستون: القول في المنازعات قول من يشهد له الظاهر.
	القاعدة الثامنة والستون: القول في قول الأمين في المحتمل مع اليمين.
	القاعدة التاسعة والستون: القول في قول الأمين في المحتمل مع اليمين.
	القاعدة السبعون: قول المتعنت غير مقبول.
	القاعدة الحادية والسبعون: قول المتهم لا يكون حجة.
	القاعدة الثانية والسبعون: قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه؛ لنفي الضمان عنه.
	القاعدة الثالثة والسبعون: قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه؛ لنفي الضمان عنه.
	القاعدة الرابعة والسبعون: قول المناقض غير مقبول في حق غيره، ولكنه معتبر في حقه.
	القاعدة الخامسة والسبعون: قول الواحد حجة في حقوق العباد؛ للتنزه.
	القاعدة السادسة والسبعون: قول الواحد العدل مقبول في الديانات.
	القاعدة السابعة والسبعون: القول قول مدعي صحة العقد دون فساده.
	القاعدة الثامنة والسبعون: القوي ينوب عن الضعيف.
	القاعدة التاسعة والسبعون: قياس المنصوص على المنصوص باطل. عند الحنفية.
	القاعدة الثمانون: قياس المنصوص على المنصوص باطل. عند الحنفية.
	القاعدة الحادية والثمانون: القياس لا يصار إليه مع النص.
	القاعدة الثانية والثمانون: قيام الأصل يمنع ظهور الخلف.
	القاعدة الثالثة والثمانون: قيام حق الشرع في الرد لفساد السبب أقوى الأعذار.
	القاعدة الرابعة والثمانون: قيام سبب الملك عند التعليق كقيام الملك في صحة التعليق.
	القاعدة الخامسة والثمانون: قيام الملك في المحل شرط منصوص للحل.
	القاعدة السادسة والثمانون: قيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى نظيره بصفته.
	القاعدة السابعة والثمانون: قيمة الشيء عند تعذر تسليم عينه تقوم مقام العين.

	فهرس قواعد حرف الكاف
	القاعدة الأولى: الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادات.
	القاعدة الثانية: كتاب القاضي إلى القاضي حجة في الأحكام.
	القاعدة الثالثة: كتاب القاضي إلى القاضي حجة في الأحكام.
	القاعدة الرابعة: الكتاب أحد اللسانين.
	القاعدة الخامسة: الكتاب أحد اللسانين.
	القاعدة السادسة: الكتاب أحد اللسانين.
	القاعدة السابعة: الكتاب محتمل والخط يشبه الخط.
	القاعدة الثامنة: كتابة الأخرس كإشارته.
	القاعدة التاسعة: كثرة الاستعمال لا توجب الترجيح.
	القاعدة العاشرة: كذب الظنون، لا عبرة بالظن البين خطؤه.
	القاعدة الحادية عشرة: الكسب الحادث بعد تمام السبب يثبت فيه حكم السبب.
	القاعدة الثانية عشرة: الكسب يملك بملك الأصل.
	القاعدة الثالثة عشرة: الكسب يملك بملك الأصل.
	القاعدة الرابعة عشرة: الكسب يملك بملك الأصل.
	القاعدة الخامسة عشرة: الكف عن الظلم واجب.
	القاعدة السادسة عشرة: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته.
	القاعدة السابعة عشرة: الكفالة بمضمون بما تجري النيابة في إيفائه صحيحة. وبما لا تجري النيابة في إيفائه باطلة.
	القاعدة الثامنة عشرة: الكفالة بمضمون بما تجري النيابة في إيفائه صحيحة. وبما لا تجري النيابة في إيفائه باطلة.
	القاعدة التاسعة عشرة: الكفالة بمضمون بما تجري النيابة في إيفائه صحيحة. وبما لا تجري النيابة في إيفائه باطلة.
	القاعدة العشرون: الكفر كلة ملة واحدة.
	القاعدة الحادية والعشرون: الكفارات عن العبادات جابر وزاجر.
	القاعدة الثانية والعشرون: الكفارات لا تتداخل.
	القاعدة الثالثة والعشرون: الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون.
	القاعدة الرابعة والعشرون: الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الكفارات لا تجب على الصبي والمجنون.
	القاعدة السادسة والعشرون: الكفيل بغير الأمر متبرع يلتزم ويؤذي.
	القاعدة السابعة والعشرون: الكلام إذا تضمن حذفا أو إضمارا قُدر فيه ما دل عليه السياق.
	القاعدة الثامنة والعشرون: كلام صاحب الشرع إذا كان محتملا احتمالين على السواء –وليس حَملُهُ على أحدهما أولى من الآخر صار مُجملا.
	القاعدة التاسعة والعشرون: كلام العاقل مجمول على الصحة والعمل به شرعا، فلا يُلغى مع إمكان الإعمال.
	القاعدة الثلاثون: كلام العاقل مجمول على الصحة والعمل به شرعا، فلا يُلغى مع إمكان الإعمال.
	القاعدة الحادية والثلاثون: كلام العاقل مجمول على الصحة والعمل به شرعا، فلا يُلغى مع إمكان الإعمال.
	القاعدة الثانية والثلاثون: كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على التكرار والإعادة وكلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على التكرار والإعادة وكلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: كلام الناس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: الكلام محمول على حقيقته ولا تترك الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل.
	القاعدة السادسة والثلاثون: الكلام محمول على حقيقته ولا تترك الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل.
	القاعدة السابعة والثلاثون: الكلام إذا سيق لمعنى لا يُستدل به في غيره.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: الكلام إذا سيق لمعنى لا يُستدل به في غيره.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: الكلام مبني على غرض المتكلم.
	القاعدة الأربعون: الكلام المبهم إذا اقترن به –أو تعقبه- تفسير كان الحكم لذلك التفسير.
	القاعدة الحادية والأربعون: الكلام المبهم إذا اقترن به –أو تعقبه- تفسير كان الحكم لذلك التفسير.
	القاعدة الثانية والأربعون: الكلام المتصل بعضه ببعض –إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله- يتوقف أوله على آخره.
	القاعدة الثالثة والأربعون: الكلام المقيد بالاستثناء يكون –أو يصير- عبارة عما وراء المستثنى.
	القاعدة الرابعة والأربعون: الكلام يصير عزيمة بالنية.
	القاعدة الخامسة والأربعون: كل أحد مؤتمن على ما يدعيه مما هو تحت يده.
	القاعدة السادسة والأربعون: كل إعطاء وقع بلفظ المنحة –فإن كان ذلك المعطى مما ينتفع به قائم العين- كدار وكساء وشاة- فهو عارية.
	القاعدة السابعة والأربعون: كل إقرار لا يقع الاستغناء به عن بيان المقر يجعل بيانه مقبولا فيه.
	القاعدة الثامنة والأربعون: كل إقرار عُلق بشرط أو خطر يكون باطلا.
	القاعدة التاسعة والأربعون: كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به.
	القاعدة الخمسون: كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء حتى ينتقض الملك أو النكاح.
	القاعدة الحادية والخمسون: كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه.
	القاعدة الثانية والخمسون: كل أمرين ظهرا ولا يُعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما حصلا معا.
	القاعدة الثالثة والخمسون: كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشارع أقواهما على أضعفهما. وكذلك العقل والعرف.
	القاعدة الرابعة والخمسون: كل أمين فالقول قول في الرد على من ائتمنه.
	القاعدة الخامسة والخمسون: كل إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع فيه فكان فتيا ومذهبا. أو أخبر عن وقوع ذلك السبب فهو شهادة أو خبر.
	القاعدة السادسة والخمسون: كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل.
	القاعدة السابعة والخمسون: كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل.
	القاعدة الثامنة والخمسون: كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد. إلا في الوصية.
	القاعدة التاسعة والخمسون: كل بلدة من بلاد الإسلام أجرى أهل الحرب أحكامهم فيها صارت دار حرب –عندهما.
	القاعدة الستون: كل بيان للمجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه.
	القاعدة الحادية والستون: كل بيان للمجمل يكون منطوقا به في ذلك المجمل.
	القاعدة الثانية والستون: كل بيع سُكِت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد، وإذا نفي الثمن فهو باطل.
	القاعدة الثالثة والستون: كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار.
	القاعدة الرابعة والستون: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. أو بطل من أصله.
	القاعدة الخامسة والستون: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. أو بطل من أصله.
	القاعدة السادسة والستون: كل تصرف صدر من غير المالك –إن كان له مجيز حال وجوده- يتوقف على إجازة من له الإجازة.
	القاعدة السابعة والستون: كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز.
	القاعدة الثامنة والستون: كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح. وما لا يستقل ضربان.
	القاعدة التاسعة والستون: كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب.
	القاعدة السبعون: كل تعليل يتضمن إبطال النص باطل.
	القاعدة الحادية والسبعون: كل تمليك صح في الحياة صح بعد الوفاة.
	القاعدة الثانية والسبعون: كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع جواز العقد.
	القاعدة الثالثة والسبعون: كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها فالظاهر أنه لا حد على الواطئ بتلك الجهة.
	القاعدة الرابعة والسبعون: كل حال صح أن يملك بعد زوالها صح أن يملك مع وجودها.
	القاعدة الخامسة والسبعون: كل حُر يقبل خبره تقبل شهادته.
	القاعدة السادسة والسبعون: كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة.
	القاعدة السابعة والسبعون: كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، أو وجب بسبب وشرط فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحد السببين.
	القاعدة الثامنة والسبعون: كل حق يجوز التكويل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس فيه الممتنع ما أمكن التوصل إليه.
	القاعدة التاسعة والسبعون: كل حكم شرعي لا بد له من سبب شرعي.
	القاعدة الثمانون: كل حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعا، وبعدهما ينعقد إجماعا، وبينهما في النفوذ قولان.
	القاعدة الحادية والثمانون: كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة.
	القاعدة الثانية والثمانون: كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور.
	القاعدة الثالثة والثمانون: كل دعوى بحق لا يحتمل السقوط يستحلف منكرها على السبب، وكل دعوى بحق يحتمل السقوط يستحلف منكرها على الحاصل.
	القاعدة الرابعة والثمانون: كل دعوى يشترط فيها أن تكون متعلقة بشخص معين أو جهة معينة.
	القاعدة الخامسة والثمانون: كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها لم يُعف عن شيء منه لذلك.
	القاعدة السادسة والثمانون: كل دم وجب بطريق الكفارة –في شيء من أمر الحج أو العمرة- فإنه لا يجزئ ذبحة إلا في الحرم.
	القاعدة السابعة والثمانون: كل دم وجب بطريق الكفارة –في شيء من أمر الحج أو العمرة- فإنه لا يجزئ ذبحة إلا في الحرم.
	القاعدة الثامنة والثمانون: كل دين ثابت في الذمة –ليس بثمن- يجوز الاعتياض عنه.
	القاعدة التاسعة والثمانون: كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها.
	القاعدة التسعون: كل سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة.
	القاعدة الحادية والتسعون: كل سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة.
	القاعدة الثانية والتسعون: كل شخص توجهت عليه دعوى عقد فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعقد ذلك العقد.
	القاعدة الثالثة والتسعون: كل شرط بغير حكم شرع باطل.
	القاعدة الرابعة والتسعون: كل شرط خالف –أو نافى- مقتضى العقد فهو باطل.
	القاعدة الخامسة والتسعون: كل شرط ليس في كتاب الله باطل، ولو كان مئة شرط.
	القاعدة السادسة والتسعون: كل شرط صريح جاء بعد التعاطفات يرجع إلى الجميع.
	القاعدة السابعة والتسعون: كل شرط كان لترك المنفعة لا يفسد العقد.
	القاعدة الثامنة والتسعون: كل شرط يؤدي إلى قطع الشركة مع حصوله كان مفسدا للعقد.
	القاعدة التاسعة والتسعون: كل شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقل.
	القاعدة المتممة للمائة: كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء. وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في الاستدامة.
	القاعدة الحادية بعد المائة: كل شرط يوجب عليه عملا بعد انتهاء العقد فهو فاسد، يفسد به العقد.
	القاعدة الثانية بعد المائة: كل شهادة ترد لأجل العلة فإذا ارتفعت العلة فإنها تقبل.
	القاعدة الثالثة بعد المائة: كل شهادة جرت مغنما للشاهد، أو دفعت مغرما لا تجوز.
	القاعدة الرابعة بعد المائة: كل شهادة يكون سبب ردها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصح.
	القاعدة الخامسة بعد المائة: كل شهادة يكون سبب ردها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصح.
	القاعدة السادسة بعد المائة: كل شهادة يكون سبب ردها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصح.
	القاعدة السابعة بعد المائة: كل شيء لا يحل أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه.
	القاعدة الثامنة بعد المائة: كل شيء لا يحل أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه.
	القاعدة التاسعة بعد المائة: كل شيء يجوز فيه الجعل فالبراءة فيه جائزة على الوفاء بذلك الشرط.
	القاعدة العاشرة بعد المائة: كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها.
	القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل.
	القاعدة الثانية عشرة بعد المائة: كل طهارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة: كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها في أول الوقت.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة: كل عضو حَرُم النظر إليه حرم مسه بطريق الأولى. عدا الضرورات. ولا عكس.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا فلا.
	القاعدة السادسة عشرة بعد المائة: كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط.
	القاعدة السابعة عشرة بعد المائة: كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة: كل عقد فيه عوض إذا علق بصفة –لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة- فسد بالتعليق.
	القاعدة العشرون بعد المائة: كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة: كل عقد للجواز فيه مدخل كان للفساد فيه أثر.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة: كل عقد له مُجِيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة: كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة: كل عقد يقصد به الحرام فهو حرام، والعقد باطل.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة: كل علة ذات وصفين، أو حكم عُلق على شرطين، لم يوجد الحكم بأحدهما؛ لأن العلة والشرط لا يؤثران إلا كاملين.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة: كل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة: كل عِوَض مُلِك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة: كل عيب يرد به في البيع يرد به في الصداق.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة: كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا وُجد عند المشتري.
	القاعدة الثلاثون بعد المائة: كل فرقة توجب العدة.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة: كل فُرقة جاءت من قبل المرأة –لا بسبب من الزوج فهي فسخ- كخيار العتق والبلوغ.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة: كل قرابة من جهتين تقدم على القرابة من جهة عند الاستواء.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة: كل قربة كان على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة: كل قرض جر نفعا فهو حرام.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة: كل قرض جر نفعا فهو حرام.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة: كل قرينة لفظية أو حالية تدل على كون الوصف أو الضمير أو الاستثناء لكل من المتعاطفات يجب صرف ذلك إلى جميعها.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة: كل قياس لا ينفك عما يعارضه فهو باطل.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة: كل كلام يستقل بنفسه يوجد منه الحكم ولا يبنى على غيره.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة: كل لفظة كانت خالصة لعقد حُمِل إطلاقها عليه، فإن وُصل بها ما ينافي مقتضاه بطل.
	القاعدة الأربعون بعد المائة: كل لفظ لا يستقل بنفسه إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه صار المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة: كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم.
	القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: كل ما أحل من مُحرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة: كل ما أدى ثبوته إلى نفيه فنفيه أولى من ثبوته.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة: كل ما اشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: كلما أمكن حمل كلمة "على" على الشرط فلا يُعدل عنه لغيره.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة: كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة: كلما تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيبا للآخر.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.
	القاعدة الخمسون بعد المائة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه. ولا ينعكس.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة: كل ما حرم لصفته لا يباح إلا بسببه، وما يباح لصفته لا يحرم إلا بسببه.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة: كل ما حرم النظر إليه حرم مسه بطريق الأولى.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة: كل ما خرق وأنهر الدم حل ما يُصاد به.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة؛ لأنها تبع له في الحكم.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة: كل ما شرط في الرواية والشهادة فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة: كل ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك هبة وابتياعا.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة: كل ما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه لا يصح هبته.
	القاعدة الستون بعد المائة: كل ما صحت إقامة البينة به صحت الدعوى به.
	القاعدة الحادية والستون بعد المائة: كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا.
	القاعدة الثانية والستون بعد المائة: كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها.
	القاعدة الثالثة والستون بعد المائة: كلما عظم شرف الشيء عظم خطره.
	القاعدة الرابعة والستون بعد المائة: كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم يباح قتله.
	القاعدة الخامسة والستون بعد المائة: كل ما فيه التعزير من الحقوق كالضرب والشتم فإنه يجري فيه التحليف ولا يسقط بالتقادم.
	القاعدة السادسة والستون بعد المائة: كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه.
	القاعدة السابعة والستون بعد المائة: كل ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. ولا صريحا فيه.
	القاعدة الثامنة والستون بعد المائة: كل ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرد النية.
	القاعدة التاسعة والستون بعد المائة: كل ما كان مملوكا للمورث –فإذا لم يخرج بموته من أن يكون مملوكا للمورث- يصير ملكا لوارثه.
	القاعدة السبعون بعد المائة: كل ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة: كل مال اشتمل على أصل وتبع فما يخرج منه يكون من الأصل، وما سواه يكون من التبع.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة: كل مالا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه، إذا كانت تجزئ فيه النيابة.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج، وهو منتف شرعا.
	القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة: كل مالا يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به.
	القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة: كل مالا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يؤكل فيه.
	القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة: كل ما لا يجوز ملكه لا ضمان فيه.
	القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة: كل ما لا يجوز ملكه لا ضمان فيه.
	القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة: كل مالا يختلف بالمستعمل فالتقييد فيه باطل، لأنه غير مفيد.
	القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة: كل مالا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد.
	القاعدة الثمانون بعد المائة: كل ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها.
	القاعدة الحادية والثمانون بعد المائة: كل ما له ظاهر ينصرف إلى ضاهره، إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر.
	القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة: كل ما له موضوع شرعي ولغوي إنما ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي؛ لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته.
	القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة: كل ما لو تم منتهاه كان رجوعا فمبتدأه أيضا رجوع.
	القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة: كل ما لو شرطه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروها.
	القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة: كل ما لو شرطه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروها.
	القاعدة السادسة والثمانون بعد المائة: كل ما لو شرطه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروها.
	القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة: كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين.
	القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة: كل ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء إذا مات فيه.
	القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة: كل ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنية.
	القاعدة التسعون بعد المائة: كل ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنية.
	القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة: كل ما هو واجب الرفع بالاسترداد فلا يجوز تقريره.
	القاعدة الثانية والتسعون بعد المائة: كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف، سوى بينة أقيمت لإثبات الخصومة.
	القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائة: كل ما يجوز أخذ العوض عنه بالشرط يصلح أن يكون مهرا؛ لأن المقصود تحقق المعاوضة.
	القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائة: كل ما يجوز فعله بغير إقراع فالأولى للإمام أن يقرع تطييبا للقلوب ونفيا للتهمة.
	القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة: كل ما يحتمل النقض لا يتم إلا بتسمية البدل.
	القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة: كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته.
	القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة: كل ما يصلح أن يكون صداقا في النكاح يصلح أن يكون عوضا عن القصاص.
	القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة: كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أجرة في الإجارة.
	القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة: كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا.
	القاعدة المتممة للمائتين: كل ما ينزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف، داسته الدواب أو لم تدسه.
	القاعدة الحادية بعد المائتين: "كل" متى أضيفت إلى ما يعلم منتهاه تتناول الجميع.
	القاعدة الثانية بعد المائتين: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.
	القاعدة الثالثة بعد المائتين: كل متكلم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه.
	القاعدة الرابعة بعد المائتين: كل مجتهد مصيب. أو كالمصيب.
	القاعدة الخامسة بعد المائتين: كل مخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين عليه ولا يعود على الآخر.
	القاعدة السادسة بعد المائتين: كل مسألة اختلف فيها فالعمل على ما قاله الأكثر.
	القاعدة السابعة بعد المائتين: كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضمان.
	القاعدة الثامنة بعد المائتين: كل مسكر حرام.
	القاعدة التاسعة بعد المائتين: كل مسلم أمين مقبول القول فيما هو من حق الشرع.
	القاعدة العاشرة بعد المائتين: كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة.
	القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين: كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة.
	القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين: كل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين: كل معنى يقوم بشيئين –ولا يتم بأحدهما- يجعلان كشيء واحد في حق ذلك المعنى؛ لأن الغرض المطلوب لا يحصل إلا بهما.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين: كل مفروضين لا تجزيهما نية واحدة.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين: كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها.
	القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين: كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرا كان أو عبدا.
	القاعدة السابعة عشرة بعد المائتين: كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه، إلا ما استثناه الشرع.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين: كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته، إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين: كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته، إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى.
	القاعدة العشرون بعد المائتين: كل من أدى دين غيره بدون إذنه فهو متبرع لا رجوع له.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين: كل من ادى براءة ذمته بإبراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببينة.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين: كل من ادعي قبله حق لا يثبت إلا بقضاء على الغائب قضي عليه وعلى الغائب.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين: كل من ارتكب معصية لا يجب فيها الحد يعزر.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين: كل من ارتكب منكرا أو أذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزير.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين: كل من اشترى ملكا –وكان في ذلك الملك حق شائع لمستحق- نزل المشتري مع ذلك المستحق منزلة البائع.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد المائتين: كل من جمع في العقد الواحد بين حرام وحلال كان العقد في الحرام باطلا، وكان في الحلال قولان.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد المائتين: كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائتين: كل من حُرِم صدقة الفرض –من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم- يجوز دفع صدقة التطوع إليهم، ولهم أخذها.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين: كل من حصل عليه ضمان بعقد أو قبض فالقول قوله فيه.
	القاعدة الثلاثون بعد المائتين: كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين: كل من دخل عليه وقت الصلاة -وهو من أهل الفرض- وجب عليه فعلها على حسب حاله.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين: كل من شك في شيء هل فعله أم لا؟ فهو غير فاعل في الحكم.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: كل من شك في شيء هل فعله أم لا؟ فهو غير فاعل في الحكم.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: كل من صحت مباشرته الشيء صح منه التوكيل فيه، والتوكل فيه عن غيره.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: كل من صح طلاقه صح ظهاره.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين: كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عُرِض عليه.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائتين: كل من ضمن شيئا باليد لم يبرأ من الضمان إلا بيد أخرى سوى تلك اليد.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: كل من علق الطلاق على صفة لا يقع ذلك الطلاق دون وجود تلك الصفة.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه، وإن جهل غيره.
	القاعدة الأربعون بعد المائتين: كل من علم تحريم شيء لم يفده جهله بما يترتب عليه.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد المائتين: كل من قبض بإذن الدافع ما ليس من جنس حقه كان أمينا.
	القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين: كل من قبل قوله فعليه اليمين.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائتين: كل من كان أهلا للشهادة فهل أهل للقضاء.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائتين: كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين: كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة فادعى تلفه فالقول قوله مع يمينه.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين: كل من كان محبوسا بحق مقصوده لغيره كانت نفقته عليه.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين: كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائتين: كل من له عُرف يحمل كلامه على عُرفه.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائتين: كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قُبل. أي إقراره.
	القاعدة الخمسون بعد المائتين: كل من ملك شيئا يملك التصرف فيه إلا لمانع.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد المائتين: كل من ملك شيئا يملك التصرف فيه إلا لمانع.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد المائتين: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائتين: كل من وطئ وطأ حراما –وهو عالم بتحريمه- فعليه الحد.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين: كل من يجبر على فعل شيء مع شريكه فإذا فعل أحدهما يكون متطوعا، وإن كان لا يجبر لا يكون تبرعا.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائتين: كل موضع فُتِح عَنْوة فإنه وقف على المسلمين، وكل أرض صولح أهلها عليها تكون لهم ويؤدون خراجا معلوما، فهذه ملك لأربابها.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد المائتين: كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد المائتين: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع، والآدمي على الأصح.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائتين: كل نفقة يجبر عليها صاحبها فلم ينفق فأمر القاضي صاحبه بالنفقة فأنفق رجع بكلها على شريكه هلكت الغلة أو بقيت.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائتين: كل نقص دخل على ملك شخص لإصلاح ملك الآخر –من غير إذن الأول ولا فعل صدر عنه النقص واستند إليه- كان الضمان على مُدخِل النقص.
	القاعدة الستون بعد المائتين: كل وصف ذكر بعد المتعاطفات يرجع إلى الأخير.
	القاعدة الحادية والستون بعد المائتين: كل يد كانت يد ضمان وجب عليها صاحبها مؤونة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا.
	القاعدة الثانية والستون بعد المائتين: كل يمين قُصِد بها الدفع لا يستفاد بها الإثبات.
	القاعدة الثالثة والستون بعد المائتين: كلمة "إنما" لتقرير الحكم في المذكور ونفيه عما عداه.
	القاعدة الرابعة والستون بعد المائتين: كلمة "كل" إذا دخلت على المعرفة أوجبت عموم أجزائها، وسُمي هذا الكل مجوعيا.
	القاعدة الخامسة والستون بعد المائتين: كلمة "كل" إذا دخلت على المعرفة أوجبت عموم أجزائها، وسُمي هذا الكل مجوعيا.
	القاعدة السادسة والستون بعد المائتين: كلمة "كل" إذا دخلت على المعرفة أوجبت عموم أجزائها، وسُمي هذا الكل مجوعيا.
	القاعدة السابعة والستون بعد المائتين: كلمة "كل" إذا دخلت على المعرفة أوجبت عموم أجزائها، وسُمي هذا الكل مجوعيا.
	القاعدة الثامنة والستون بعد المائتين: كلمة "كل" متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه تتناول الأدنى.
	القاعدة التاسعة والستون بعد المائتين: كلمة "كلما" تقتضي تكرر نزول الجزاء بتكرر الشرط.
	القاعدة السبعون بعد المائتين: كلمة "ما" توجب العموم.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد المائتين: كما شرع الله الأحكام شرع مبطلاتها وروافعها، ولا يلزم من شرعه رافعا لحكم سبب أن يرفع حكم غيره.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد المائتين: كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضرر أو إلغاؤه ونقضه، يجوز إبقاؤه لدفع الضرر بطريق الأولى.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائتين: الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة.

	فهرس قواعد حرفي اللام ولا
	حرف اللام
	القاعدة الأولى: لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف.
	القاعدة الثانية: لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف.
	القاعدة الثالثة: للإشارة عموم كما للعبارة.
	القاعدة الرابعة: للأكثر حكم الكل.
	القاعدة الخامسة: للأمير والوالي ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه.
	القاعدة السادسة: للحالة من الدلالة كما للمقالة.
	القاعدة السابعة: للشرط تأثير في العبادات.
	القاعدة الثامنة: للشرع أن يجعل المعدوم حقيقة موجودا حكما للحاجة الإنسان.
	القاعدة التاسعة: للعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم.
	القاعدة العاشرة: اللغو لا يكون مشروعا.
	القاعدة الحادية عشرة: للقرب عبرة.
	القاعدة الثانية عشرة: اللفظ إذا تعذر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى.
	القاعدة الثالثة عشرة: اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وبين غيره حُمِل على المعهود في الشرع لأنه الظاهر.
	القاعدة الرابعة عشرة: اللفظ إذا صار عبارة عن غيره مجازا سقط اعتبار حقيقته.
	القاعدة الخامسة عشرة: اللفظ إذا صار مستعملا في حقيقته ينتفي المجاز عنه.
	القاعدة السادسة عشرة: اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلي من الآخر، والآخر أخفى، فإن الأجلي أملك من الأخفي.
	القاعدة السابعة عشرة: اللفظ إذا كان عاما يُخص بالمعروف، وإذا كان خاصا لا يخص.
	القاعدة الثامنة عشرة: اللفظ إذا كان عاما يُخص بالمعروف، وإذا كان خاصا لا يخص.
	القاعدة التاسعة عشرة: اللفظ إذا كان له معنى حقيقي مستعمل، ومعنى مجازي متعارف يرجح المعني الحقيقي –عند أبي حنيفة رحمه الله- وعند الصاحبين رحهمها الله- المجازي.
	القاعدة العشرون: اللفظ الدال على الكل دال على جزئه في الأمر وخبر الثبوت، بخلاف النهي وخبر النفي.
	القاعدة الحادية والعشرون: اللفظ الدال على الكل دال على جزئه في الأمر وخبر الثبوت، بخلاف النهي وخبر النفي.
	القاعدة الثانية والعشرون: اللفظ العام يكون نصا في كل ما يتناوله.
	القاعدة الثالثة والعشرون: اللفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جُعل عبارة عنه.
	القاعدة الرابعة والعشرون: اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لغة أو شرعا أو عرفا، ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد، أو يقترن به دليل.
	القاعدة الخامسة والعشرون: اللفظ المستقل إذا ألحق به ما لا يستقل صير الأول غير مستقل.
	القاعدة السادسة والعشرون: اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه انصرف إليه، وإن كان نكرة.
	القاعدة السابعة والعشرون: اللفظ المطلق –أو المحتمل- عند عدم القصد –هل يحمل على الأقل أو على الأكثر؟
	القاعدة الثامنة والعشرون: اللفظ المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا كان لو صرح بذلك المقيد لصح، وإلا فلا.
	القاعدة التاسعة والعشرون: اللفظ معمول به في حقيقته ما أمكن.
	القاعدة الثلاثون: اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت.
	القاعدة الحادية والثلاثون: اللفظ يقتضي ما يتناوله.
	القاعدة الثانية والثلاثون: للمنافع حكم المال عند العقد.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: للوسائل أحكام المقاصد.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: اللهو واللعب عند الشافعي رحمه الله على الإباحة، إلا أن يقوم دليل على التحريم.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: لو حكى ما لا يملك استئنافه للحال لا يُصَدق فيما حكى بلا بينة.
	القاعدة السادسة والثلاثون: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم –أو رجال- وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
	القاعدة السابعة والثلاثون: ليس الخبر كالمعاينة.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: ليس في القتل تقية، ولا تقية في القتل.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء.
	القاعدة الأربعون: ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب إليه أو يأذن فيه إذا طُلِب.
	القاعدة الحادية والأربعون: ليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه. ولصاحبه أن يحدث ذلك كله.
	القاعدة الثانية والأربعون: ليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره.
	القاعدة الثالثة والأربعون: ليس لأحد ولاية إدخال الشيء في ملك غيره من غير رضاه.
	القاعدة الرابعة والأربعون: ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العباد.
	القاعدة الخامسة والأربعون: ليس للرجل التصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره.
	القاعدة السادسة والأربعون: ليس للعباد ولاية نصب الأسباب.
	القاعدة السابعة والأربعون: ليس للعبد شرع ما ليس بمشروع.
	القاعدة الثامنة والأربعون: ليس للقاضي ولاية التصرف إلا فيما فيه نظر.
	القاعدة التاسعة والأربعون: ليس للمؤمن أن يدل نفسه وقد أعزه الله تعالى.
	القاعدة الخمسون: ليس للمسلم أن يقتل نفسه، ولا أن يعين على قتل نفسه.
	القاعدة الحادية والخمسون: ليس من ضرورة الحُرمة انتفاء ملك اليمين.

	قواعد حرف لا
	القاعدة الأولى: لا إلزام إلا بمجمع، ما لم يثبت بدليل.
	القاعدة الثانية: لا بقاء للخلف مع وجود الأصل.
	القاعدة الثالثة: لا بقاء للعبادة مع فوات ركنها.
	القاعدة الرابعة: لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها.
	القاعدة الخامسة: لا تأثير للإجازة في إثبات الأهلية لمن ليس بأهل.
	القاعدة السادسة: لا تأثير للإذن في جعل من ليس بأهل أهلا.
	القاعدة السابعة: لا تأثير للعزيمة في تغيير الحقيقة.
	القاعدة الثامنة: لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه.
	القاعدة التاسعة: لا تباح الرخص في سفر المعصية.
	القاعدة العاشرة: لا تبع للتبع.
	القاعدة الحادية عشرة: لا تبع ما ليس عندك.
	القاعدة الثانية عشرة: لا تتقوم المنافع في نفسها.
	القاعدة الثالثة عشرة: لا تثبت المزاحمة للتبع مع الأصل فيما يستحق بغلبة الأصل.
	القاعدة الرابعة عشرة: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات.
	القاعدة الخامسة عشرة: لا تحليف إلا بطلب الخصم.
	القاعدة السادسة عشرة: لا تحليف في الحدود اتفاقا.
	القاعدة السابعة عشرة: لا تحليف مع البرهان.
	القاعدة الثامنة عشرة: لا تداخل في أعمال العبادات، وإنما التداخل فيما يندرئ بالشبهات.
	القاعدة التاسعة عشرة: لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث.
	القاعدة العشرون: لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق.
	القاعدة الحادية والعشرون: لا تصح إجازة الباطل.
	القاعدة الثانية والعشرون: لا تصح التسمية في شيء من العقود مع جهالة الجنس.
	القاعدة الثالثة والعشرون: لا تصح الدعوى بمجهول.
	القاعدة الرابعة والعشرون: لا تصح الدعوى بمجهول.
	القاعدة الخامسة والعشرون: لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين، فإن شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها.
	القاعدة السادسة والعشرون: لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة.
	القاعدة السابعة والعشرون: لا تلفق الشهادتان إلا أن يتطابقا لفظا ومعنى ومحلا.
	القاعدة الثامنة والعشرون: لا تمنع الجهالة في الصفة صحة التسمية فيما بني أمره على التوسع. كالنكاح.
	القاعدة التاسعة والعشرون: لا ثواب إلا بالنية.
	القاعدة الثلاثون: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
	القاعدة الحادية والثلاثون: لا حجة مع اختلاف أو التناقض، لكن لا يختلُ معه حكم الحاكم.
	القاعدة الثانية والثلاثون: لا حكم للنادر.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: لا رجوع فيما تبرع به عن غيره.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: لا رخصة في الإعانة على قتل مسلم.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: لا رخصة في التصريح بالأمر بالعصية.
	القاعدة السادسة والثلاثون: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
	القاعدة السابعة والثلاثون: لا ضمان على المبالغ في الحفظ.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: لا طاعة للسلطان في المعصية، إنما الطاعة في المعروف.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
	القاعدة الأربعون: لا عبرة بالتوهم.
	القاعدة الحادية والأربعون: لا عبرة بالخط.
	القاعدة الثانية والأربعون: لا عبرة بالظن البين خطؤه.
	القاعدة الثالثة والأربعون: لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات.
	القاعدة الرابعة والأربعون: لا عبرة بالعرف الطارئ.
	القاعدة الخامسة والأربعون: لا عبرة بقول الموقتين –ولو عدولا.
	القاعدة السادسة والأربعون: لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم.
	القاعدة السابعة والأربعون: لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم.
	القاعدة الثامنة والأربعون: لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم.
	القاعدة التاسعة والأربعون: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
	القاعدة الخمسون: لا عموم لدلالة النص ولا لاقتضاء النص.
	القاعدة الحادية والخمسون: لا عموم لدلالة النص ولا لاقتضاء النص.
	القاعدة الثانية والخمسون: لا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين العلم والجهل.
	القاعدة الثالثة والخمسون: لا قوام للدلالة مع النص.
	القاعدة الرابعة والخمسون: لا قود في دم استحل بتأويل القرآن، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن.
	القاعدة الخامسة والخمسون: لا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضا والسخط.
	القاعدة السادسة والخمسون: لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى.
	القاعدة السابعة والخمسون: لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم تام إلى من يكون له العمل.
	القاعدة الثامنة والخمسون: لا مدخل للرأي في إثبات الرخص.
	القاعدة التاسعة والخمسون: لا مدخل للقياس في الكفارة.
	القاعدة الستون: لا مدخل للقياس في مقادير الحدود.
	القاعدة الحادية والستون: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
	القاعدة الثانية والستون: لا معارضة بين المباح والفرض.
	القاعدة الثالثة والستون: لا معارضة بين المباح والفرض.
	القاعدة الرابعة والستون: لا معتبر بالاجتهاد بعد اليقين.
	القاعدة الخامسة والستون: لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل، ولا يجمع بين البدل والأصل.
	القاعدة السادسة والستون: لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل، ولا يجمع بين البدل والأصل.
	القاعدة السابعة والستون: لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه، أو إذا قام الدليل بخلافه.
	القاعدة الثامنة والستون: لا معتبر بالقبول والرد قبل أوانه.
	القاعدة التاسعة والستون: لا معتبر بالقضاء عن جهل.
	القاعدة السبعون: لا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب.
	القاعدة الحادية والسبعون: لا ملة للمرتد والمرتدة.
	القاعدة الثانية والسبعون: لا نيابة في اليمين. أو الأيمان.
	القاعدة الثالثة والسبعون: لا نيابة في اليمين. أو الأيمان.
	القاعدة الرابعة والسبعون: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.
	القاعدة الخامسة والسبعون: لا ولاية لأحد على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه.
	القاعدة السادسة والسبعون: لا ولاية لأحد في بيع المال على مالكه من غير حق مستحق عليه. 
	القاعدة السابعة والسبعون: لا ولاية للذمي ولا الحربي على المسلم.
	القاعدة الثامنة والسبعون: لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم.
	القاعدة التاسعة والسبعون: لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب.
	القاعدة السادسة والأربعون مكرر: لا يبالي باختلاف الأسباب عند سلامة المقصود
	القاعدة الثمانون: لا يبطل الأصل ببطلان فرع له.
	القاعدة الحادية والثمانون: لا يبطل عقد من العقود إلا بما ينافي مقصود ذلك العقد، دون ما لا ينافي مقصوده، وإن كان منهيا عن مقارنته معه.
	القاعدة الثانية والثمانون: لا يبقى الاستحقاق بعد موت المستحق وإن كان السبب منعقدا.
	القاعدة الثالثة والثمانون: لا يبقى الحكم بعد زوال سببه.
	القاعدة الرابعة والثمانون: لا يبقى للإنسان الملك على نفسه.
	القاعدة الخامسة والثمانون: لا يتحد القابض والمُقبض.
	القاعدة السادسة والثمانون: لا يُترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها.
	القاعدة السابعة والثمانون: لا يُترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها.
	القاعدة الثامنة والثمانون: لا يتم التبرع إلا بالقبض.
	القاعدة التاسعة والثمانون: لا يثبت حكم الخطاب في حق المخاطب ما لم يعلم به.
	القاعدة التسعون: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
	القاعدة الحادية والتسعون: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
	القاعدة الثانية والتسعون: لا ثبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل.
	القاعدة الثالثة والتسعون: لا يثبت شيء من الحكم بشطر العلة.
	القاعدة الرابعة والتسعون: لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل.
	القاعدة الخامسة والتسعون: لا يجب القضاء ما لم يتقرر السبب.
	القاعدة السادسة والتسعون: لا يجتمع على عين عقدان لازمان، بل يكون أحدهما على العين والآخر على المنفعة.
	القاعدة السابعة والتسعون: لا يجتمع فرضان في وقت واحد.
	القاعدة الثامنة والتسعون: لا يجمع بين الأصل والبدل على سبيل رفو أحدهما بالآخر.
	القاعدة التاسعة والتسعون: لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب.
	القاعدة المتممة للمائة: لا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم.
	القاعدة الحادية بعد المائة: لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلقا.
	القاعدة الثانية بعد المائة: لا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل.
	القاعدة الثالثة بعد المائة: لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص.
	القاعدة الرابعة بعد المائة: لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال.
	القاعدة الخامسة بعد المائة: لا يجوز أن يكون التبع مبطلا للحكم الثابت في الأصل بحال.
	القاعدة السادسة بعد المائة: لا يجوز أن ينفذ العقد موجبا حكما غير الحكم الذي انعقد له.
	القاعدة السابعة بعد المائة: لا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التمكن من إقامته.
	القاعدة الثامنة بعد المائة: لا يجوز ترك المسلمين سُدى ليس عليهم من يدبر أمرهم، في دالا الإسلام ولا دار الحرب.
	القاعدة التاسعة بعد المائة: لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز مقصودين.
	القاعدة العاشرة بعد المائة: لا يجوز الجمع بين الحقين لمستحق واحد بمقابلة محل واحد.
	القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: لا يجوز قضاء من لا تجوز شهادته له، ومن جازت شهادته عليه جاز قضاؤه عليه.
	القاعدة الثانية عشرة بعد المائة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير –أو حقه- بلا إذن ولا ولاية في مال غيره.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: لا يجوز مخالفة الإجماع.
	القاعدة السادسة عشرة بعد المائة: لا يُحَلف القاضي على حق مجهول.
	القاعدة السابعة عشرة بعد المائة: لا يحل للمسلمين أن يبيعوا لأعدائهم ما يتقون به على قتال المسلمين، ولا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة: لا يحمل كلام العاقل على اللغو إلا إذا تعذر حمله على الصحة.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة: لا يخلو الوطء –بغير ملك اليمين- عن مهر أو حد.
	القاعدة العشرون بعد المائة: لا يدخل شيء في ملك الإنسان بغير اختياره إلا الميراث.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة: لا يُزال اليقين إلا ببقين مثله. أو لا يترك.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة: لا يستفاد أعظم الضررين عند التصريح بأدناهما.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة: لا يستفاد بالشيء ما هو فوقه في محل فيه حق الغير.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة: لا يُسلم للمرء بدلان عن شيء واحد.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة: لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة: لا يصح الإبراء عن المجهول.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يصح الإبراء عن المجهول.
	القاعدة الثلاثون بعد المائة: لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا، أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يصح بيع الدين بالدين قطعا.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة: لا يصح بيع الشيء قبل قبضه.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة: لا يصح تأجيل الأعيان.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة: لا يصح رجوع القاضي عن قضائه –في موضع الاجتهاد- إذا كان مع شرائط الصحة.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة: لا يصنع السبب شيئا إنما تصنع الألفاظ.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة: لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة –إذا انقلبت بنفسها.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة: لا يظهر الضعيف في مقابلة القوي.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة: لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة: لا يعتبر قيام الأهلية عند وجود الشرط –بل عند التعليق.
	القاعدة الأربعون بعد المائة: لا يعتبر الوصف في العين، وفي غير المعين معتبر.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة: لا يعتمد على الخط ولا يعمل به.
	القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة: لا يعل بالظن –عند الشافعي رحمه الله- إلا أن يقوم دليل خاص على اعتباره إما في جنس الحكم أو في نوعه.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: لا يعمل القاضي في سجل من قبله برأيه.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة: لا يفتى بكفر مسلم مهما أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة: لا يفتى بكفر مسلم مهما أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: لا يقابل الموهومُ المعلومَ.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة: لا يقاس على المخصوص من القياس؛ لأن قياس الأصل يعارضه.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة: لا يقاس المنصوص على المنصوص.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة: لا يُقبل رجوع المقر عن إقراره، إلا فيما كان حدا لله يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه.
	القاعدة الخمسون بعد المائة: لا يُقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: لا يُضى بالنكول. عند الشافعية.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة: لا يقع التعارض بين الضعيف من السبب وبين القوي.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة: لا يقوم الأكثر مقام الكل، أو الكمال.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة: لا يقين في موضع الاختلاف.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة: لا يلزم ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة: لا يمكن الحكم بالطهارة مع بقاء السبب الموجب للنجاسة.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة: لا يمكن القضاء بالحكم إلا بعد القضاء بالسبب.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة: لا يمكن القضاء بالحكم إلا بعد القضاء بالسبب.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة: لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبوله إلا الإرث.
	القاعدة الستون بعد المائة: لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبوله إلا الإرث.
	القاعدة الحادية والستون بعد المائة: لا يمنع الرجل من التصرف في ملكه إذا لم يضر بغيره ضررا بينا.
	القاعدة الثانية والستون بعد المائة: لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم، ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك.
	القاعدة الثالثة والستون بعد المائة: لا ينبغي لوال ثبت عنده حد حق لله تعالى إلا أقامه.
	القاعدة الرابعة والستون بعد المائة: لا ينتصب أحد خصما عن أحد غائب بلا نيابة أو وكالة أو ولاية.
	القاعدة الخامسة والستون بعد المائة: لا يُنتقض الشيء بما هو دونه.
	القاعدة السادسة والستون بعد المائة: لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل. إنما ينسب إلى كل قوله وعمله.
	القاعدة السابعة والستون بعد المائة: لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل. إنما ينسب إلى كل قوله وعمله.
	القاعدة الثامنة والستون بعد المائة: لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع.
	القاعدة التاسعة والستون بعد المائة: لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع.
	القاعدة السبعون بعد المائة: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد –أو بمثله.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة: لا ينكر تغير الأحكام –الاجتهادية- بتغير الأزمان.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة: لا يوصف قبل البلوغ بالكراهة.
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	القاعدة الأولى: المؤثر من الشروط في بطلان العقد إنما هو المقارن لصيغها، فإذا تقدم الاتفاق عليه أوتأخر وقع العقد خاليا عنه، فإنه لا أثر له غالبا.
	القاعدة الثانية: المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه، وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء استحقاقه.
	القاعدة الثالثة: المؤمنون-أو المسلمون- عند شروطهم. أو-على شروطهم.
	القاعدة الرابعة: المأمور بالتصرف لا يعزل نفسه في موافقته أمر الامر.
	القاعدة الخامسة: المأمور بالتصرف لا يملك التعليق ولا الإضافة.
	القاعدة السادسة: المأمور بالشيء لا يملك تكراره.
	القاعدة السابعة: المأمور بالشيء مأمور بإتمام ذلك الشيء.
	القاعدة الثامنة: مؤونة الملك على قدرالملك.
	القاعدة التاسعة: المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه.
	القاعدة العاشرة: المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كل وجه.
	القاعدة الحادية عشرة: الماء لا يملك ملكا لا إباحة فيه للغير بأن ينتفع منه إلا إذا أحرز في الاواني.
	القاعدة الثانية عشرة: ما أبيح تركه بشرط إذا زال عاد الأصل إلى حاله.
	القاعدة الثالثة عشرة: ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها.
	القاعدة الرابعة عشرة: ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها.
	القاعدة الخامسة عشرة: ما أبين من الصيد كميتته.
	القاعدة السادسة عشرة: ما اتى به المكلف حال الشك -لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الامر- فوافق الصواب في نفس الامر، فهل يجزئ.
	القاعدة السابعة عشرة: ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال.
	القاعدة الثامنة عشرة: ما أخذ شبها من أصلين توفر حظه عليهما.
	القاعدة التاسعة عشرة: ما أخذ شبها من أصلين توفر حظه عليهما.
	القاعدة العشرون: ما أدى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطا.
	القاعدة الحادية والعشرون: ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بعده.
	القاعدة الثانية والعشرون: ما آفضى إلى الحرام حان حراما.
	القاعدة الثالثة والعشرون: ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه.
	القاعدة الرابعة والعشرون: ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود. وما لا يُبطل عمده لا يسجد لسهوه.
	القاعدة الخامسة والعشرون: ما امضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله.
	القاعدة السادسة والعشرون: ما شك في وجوبه لا يجب.
	القاعدة السابعة والعشرون: ما شك في وجوبه لا يجب.
	القاعدة الثامنة والعشرون: ما شك في وجوبه لا يجب.
	القاعدة التاسعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه أو أصغرهما.
	القاعدة الثلاثون: ما أوجب الله ابتداء أولى بالتقديم مما أوجبه بناء على وجود سبب من المكلف.
	القاعدة الحادية والثلاثون: ما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به.
	القاعدة الثانية والثلاثون: ما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: ما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: ما تركه الكافر الأصلي من واجبات وما فعله من محرمات في دين الإسلام -التي يستحلها في دينه- ثم أسلم- فإنه يسقط حكمه با لإسلام.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر.
	القاعدة السادسة والثلاثون: ما تعذر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسيما.
	القاعدة السابعة والثلاثون: ما تعلق بسببين جاز تقدبمه على أحدهما.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد للجواب.
	القاعدة الأربعون: ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقة في الشرع الرجوع إلى أمثاله.
	القاعدة الحادية والأربعون: ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى نية.
	القاعدة الثانية والأربعون: ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ.
	القاعدة الثالثة والأربعون: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل.
	القاعدة الرابعة والأربعون: ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط.
	القاعدة الخامسة والأربعون: ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ويتجدد بتجددها.
	القاعدة السادسة والأربعون: ما ثبت بالعادات مثل ما ثبت بالشهادات في تعليق الأحكام عليها.
	القاعدة السابعة والأربعون: ما ثبت بوجود المنافي ضرورة لا يكون محالا به على الإقرار.
	القاعدة الثامنة والأربعون: ما ثبت بيقين لا يزول بالشك.
	القاعدة التاسعة والأربعون: ما ثبت حكماً أصليا لا يسقط بالعوارض الجزئية.
	القاعدة الخمسون: ماثبت ضمنا لشيء لايثبت قبله.
	القاعدة الحادية والخمسون: ماثبت ضمنا لشيء لايثبت قبله.
	القاعدة الثانية والخمسون: ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير أصلا مستقلا.
	القاعدة الثالثة والخمسون: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلتحق به النوافل.
	القاعدة الرابعة والخمسون: ما ثبت على خلاف الظاهر.
	القاعدة الخامسة والخمسون: ما ثبت على غير القياس -أو على خلاف القياس- فغيره لا يقاس عليه.
	القاعدة السادسة والخمسون: ما ثبت على الفور أو على التراخي أو فيه خلاف.
	القاعدة السابعة والخمسون: ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك.
	القاعدة الثامنة والخمسون: ما ثبت لضرورة الشهادة فهو كالمشهود به.
	القاعدة التاسعة والخمسون: ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده فإنه يصح استثناؤه.
	القاعدة الستون: ما جازبيعه جازرهنه، وما لا فلا.
	القاعدة الحادية والستون: ما جازبيعه جازرهنه، وما لا فلا.
	القاعدة الثانية والستون: ما جاز السلم فيه جاز قرضه، وما لا فلا.
	القاعدة الثالثة والستون: ما جازعلى البدل لا يدخله تبعيض فيهما.
	القاعدة الرابعة والستون: ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، ولا ينعكس.
	القاعدة الخامسة والستون: ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز باعتبار العرف.
	القاعدة السادسة والستون: ما جُعل غاية فوجود أوله كاف.
	القاعدة السابعة والستون: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عنه.
	القاعدة الثامنة والستون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
	القاعدة التاسعة والستون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
	القاعدة السبعون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
	القاعدة الحادية والسبعون: ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه.
	القاعدة الثانية والسبعون: ما حرم فعله حرم طلبه.
	القاعدة الثالثة والسبعون: ما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده.
	القاعدة الرابعة والسبعون: ما خالف مقتضى العقد فهو باطل.
	القاعدة الخامسة والسبعون: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
	القاعدة السادسة والسبعون: ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعجاله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملة له بنقيض مقصوده أولاً؟ لوجود الامر الذي علق الشارع الحكم عليه.
	القاعدة السابعة والسبعون: ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة، أو بصنع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأصل أم لا؟ فيه خلاف.
	القاعدة الثامنة والسبعون: ما شرط فيه العدد إذا تكررالواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه.
	القاعدة التاسعة والسبعون: ما شرع فعله لمعنى فلم يوجد في حق بعض المكففين، وأمكن فعله، هل يسقط عنه اعتباراً بنفسه أولا اعتباراً بجنسه.
	القاعدة الثمانون: ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد، فإن كان القصد ركنا فيه لم يعتد به، وإلا فلا.
	القاعدة الحادية والثمانون: ما شك في وجوبه لايجب.
	القاعدة الثانية والثمانون: ما صار معلوماً بخبر العدول فهو بمنزلة الثابت بإقرار الخصم.
	القاعدة الثالثة والثمانون: ما صار وظيفة للأرض يقرر ولا يتغير بتغير المالك.
	القاعدة الرابعة والثمانون: ما صح تعليقه بالشرط ينزل عند وجود الشرط جملة، إذا لم يكن في لفظه ما يدل على الترتيب.
	القاعدة الخامسة والثمانون: ما صلح للحل لايصلح للعقد.
	القاعدة السادسة والثمانون: ما ضبط بالكثرة والقلة واختلف حكمهما.
	القاعدة السابعة والثمانون: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش.
	القاعدة الثامنة والثمانون: ما عجز عن تسليمه شرعا- لا لحق الغير- هل يبطل لتعذر التسليم، أو يصح نظراً لكون النهي خارجا.
	القاعدة التاسعة والثمانون: ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان.
	القاعدة التسعون: ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال.
	القاعدة الحادية والتسعون: ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع.
	القاعدة الثانية والتسعون: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلنجق به.
	القاعدة الثالثة والتسعون: ما عمت بليته خفت قضيته.
	القاعدة الرابعة والتسعون: ما في الذمة إذا عين هل يعطى حكم المعين ابتداء.
	القاعدة الخامسة والتسعون: ما في الذمة إذا عين هل يعطى حكم المعين ابتداء.
	القاعدة السادسة والتسعون: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه.
	القاعدة السابعة والتسعون: ماكان أكثر فعلا كان كثر فضلا.
	القاعدة الثامنة والتسعون: ماكان باقيا على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع به المستغني عنه والمحتاج إليه.
	القاعدة التاسعة والتسعون: ما كان تركه كفرا ففعله إيمان وما لا فلا.
	القاعدة المتممة للمائة: ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله، أو فوقه.
	القاعدة الواحدة بعد المائة: ما كان ثبوته بطريق الضرورة تعتبر فيه الجملة دون الأحوال.
	القاعدة الثانية بعد المائة: ما كان سبب البقاء لا يكون مشروعا في حق المرتد.
	القاعدة الثالثة بعد المائة: ما كان شرطا فما لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم.
	القاعدة الرابعة بعد المائة: ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية عن غيره، ولا صريحا فيه.
	القاعدة الخامسة بعد المائة: ما كان على أصل الإباحة لا يجوز التوكيل فيه.
	القاعدة السادسة بعد المائة: ما كان على وجه التبرع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير.
	القاعدة السابعة بعد المائة: ما كان فاسدا شرعا فذكره كالسكوت عنه في حكم الاستحقاق.
	القاعدة الثامنة بعد المائة: ما كان في مضمون خلقة حيوان لا يجوز تمليكه بعقد المعاوضات.
	القاعدة التاسعة بعد المائة: ما كان قديما يترك على حاله، ولا يغير إلا بحجة.
	القاعدة العاشرة بعد المائة: ما كان متعارفا -وليس في عينه نص يبطله- فالقول بجوازه واجب. العادة محكمة.
	القاعدة الحادية عشرة بعد المائة: ما كان متفزقا في نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص، وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص.
	القاعدة الثانية عشرة بعد المائة: ما كان محرما في دارالإسلام كان محرما في دارالحرب.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة: ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة: ما كان من جنسه واجب شرعا صح التزامه بالنذر، وما ليس من جنسه واجب شرعا لا يصح التزامه بالنذر.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: ماكان وجوده شرطا كان عدمه مانعا.
	القاعدة السادسة عشرة بعد المائة: ماكان لا يتوصل إلى المستحق إلا به يكون مستحقا.
	القاعدة السابعة عشرة بعد المائة: ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة: ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة: ما لاطريق لنا إلى معرفته لا تبنى عليه الأحكام، وإنما يبنى على الظاهر المعروف.
	القاعدة العشرون بعد المائة: ما لاطريق لنا إلى معرفته لا تبنى عليه الأحكام، وإنما يبنى على الظاهر المعروف.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة: ما لا يؤثر في الحال هلا يؤثر في الاستقبال.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة: ما لا يؤثر فيه الرق فالعبد والحر فيه سواء.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة: ما لا يتأتى –أو لا يتوصل- إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة: ما لا يتأتى –أو لا يتوصل- إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة: ما لا يتأتى –أو لا يتوصل- إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة: ما لا يتأتى –أو لا يتوصل- إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة: ما لا يتأتى –أو لا يتوصل- إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة: ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه، ولا يسقط بوجود السبب في بعضه.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة: ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه، ولا يسقط بوجود السبب في بعضه.
	القاعدة الثلاثون بعد المائة: ما لا يتقوم فالجنس وغير الجنس فيه سواء.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة: ما لا يتقوم فالجنس وغير الجنس فيه سواء.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة: ما لايثبت ابتداء ويثبت تبعا.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة: ما لا يجوز للرجل فعله منفردا به يجوز أن يطلب استيفاءه.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة: ما لا يحتمل التعليق بالشرط لا يصح إيجابه في المجهول.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة: ما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا باشره على وجه لا يرد.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة: ما لا يدخل الشيء ركنا لا يدخله جبرانا.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة: ما لا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفوا.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة: ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه. التابع تابع.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة: ما لا يصح إفراد بالعقد لا يصح استثناوه. التابع تابع.
	القاعدة الأربعون بعد المائة: ما لا يصلح للصلاة فمباشرته مفسدة للصلاة.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة: ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن.
	القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة: ما لا يعلم إلا من جهه الشخص فالقول قوله فيه.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: ما لم يقم عليه دليل التحريم فلا حرج فيه، في الزمان الشاغر عن حملة العلوم بتفاصيل الشريعه.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة: ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نيه.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة: ما لا يكون لازما من التصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: ما لا يكون مفيدا من التقييد لا يعتبر.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة: ما لا يكون مقصودا بنفسه من القرب لا يصير دينا في الذمة.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة: ما لا يمكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يقدم شرطه عليه لا محاله.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة: ما لا يمكن أستعماله كالمعدوم.
	القاعدة الخمسون بعد المائة: ما لا يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: ما لا يمكن التحرز منه يجعل عفوا. أو معفو عنه.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة: ما لا يملك المولى على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة الحر.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة: ما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق الأولى.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة: ما لا يوقف عليه في حكم المعدوم.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة: مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين بحال.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة: ما لم يتيقن من وجود الشرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة: ما لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة: ما لم يُقدر على الأصل لا يسقط حكم البدل.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة: ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه عرف الناس.
	القاعدة الستون بعد المائة: ما لم يكن موجودا في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه.
	القاعدة الحادية والستون بعد المائة: ما له مفصل أو حد مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص. ومالافلا.
	القاعدة الثانية والستون بعد المائة: المال الواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة ينقسم على مقدار قيمتهما.
	القاعدة الثالثة والستون بعد المائة: المال يثبت مع الشبهات.
	القاعدة الرابعة والستون بعد المائة: ما ليس بقربة لا يقام مقام القربة.
	القاعدة الخامسة والستون بعد المائة: ما ليس بمال لا يضمن بمال بالشهادة الباطلة.
	القاعدة السادسة والستون بعد المائة: ما ليس بمشروط يجوز أخذه.
	القاعدة السابعة والستون بعد المائة: ما ليس بمفيد لايعتبر شرعا.
	القاعدة الثامنة والستون بعد المائة: ما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا.
	القاعدة التاسعة والستون بعد المائة: ما ليس بمقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى مفسدة.
	القاعدة السبعون بعد المائة: ما ليس بواجب لا يصير بالإشهاد واجبا.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة: ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة: ما منع الدوام منع الابتداء.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة: ما منع الدوام منع الابتداء.
	القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة: ما منفعته محرمة لا يجوزالاستئجار على فعله.
	القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة: ما منفعته محرمة لا يجوزالاستئجار على فعله.
	القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة: ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل هل تقوم النية مقامة أم لا.
	القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة: المانع الطارئ هل هو كالمقارن.
	القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة: المانع من الجواز إذا استوى بالمجوز يترجح المانع.
	القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة: ما هلك قوم عن مشورة.
	القاعدة الثمانون بعد المائة: ما هو شرط ابتداء الشيء لا يكون شرط بقائه لا محالة.
	القاعدة الحادية والثمانون بعد المائة: ما هو موهوم الوجود يجعل كالمتحقق فيما بني أمره على الاحتياط.
	القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة: ما هو أثر العبادة يكره إزالته.
	القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة: ما وجب دفعه على صفة فأخل بها عند الدفع لم يجز، بل لا بد من استرداده ودفعه على وجهه.
	القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة: ما وجد على صفة لا يُغير عنها إلا بحجة مُلزمة.
	القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة: ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة- يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة.
	القاعدة السادسة والثمانون بعد المائة: ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق.
	القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة: ما يؤدي إلى الحرج يكون موضوعا عن المكلفين.
	القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة: ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة.
	القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة: ما يبتنى على السماع لا يثبت حكه في حق المخاطب ما لم يسمع به.
	القاعدة التسعون بعد المائة: ما يبطل الشهادة لمخالفتها الدعوى في المقدار أو الاعتبار بالزيادة يبطلها لمخالفتها بذلك في الزمن.
	القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة: ما يتردد بين السنة والبدعة فتركه أولى.
	القاعدة الثانية والتسعون بعد المائة: ما يتردد بين السنة والبدعة فتركه أولى.
	القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائة: ما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة والواسطة.
	القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائة: ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما.
	القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة: ما يتعذر الاستقصاء فيه برؤية كل جزء منه فرؤية جزء منه قائم مقام رؤية الجميع في إسقاط خيار الرؤية.
	القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة: ما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه؛ لانه شرط مخالف لحكم الشرع.
	القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة: ما يتعلق بالشرط لا يكون ثابتا قبل الشرط.
	القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة: ما يثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص.
	القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة: ما يثبت ضمنا للشيء فثبوته بثبوت الأصل.
	القاعدة المتممة للمائتين: ما يثبت ضمنا للشيء فثبوته بثبوت الأصل.
	القاعدة الحادية بعد المائتين: ما يثبت على خلاف الظاهر.
	القاعدة الثانية بعد المائتين: ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره، وقد لا يثبت إما قطعا وإما على الخلاف.
	القاعدة الثالثة بعد المائتين: ما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه في حق المخاطب قبل علمه به.
	القاعدة الرابعة بعد المائتين: ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك.
	القاعدة الخامسة بعد المائتين: ما يجب بالملك أصلا لا يتوقف وجوبه على زوال الملك.
	القاعدة السادسة بعد المائتين: ما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه، وما لا يجب ضمانه لا يصير بالشرط مضمونا.
	القاعدة السابعة بعد المائتين: ما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب.
	القاعدة الثامنة بعد المائتين: ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها.
	القاعدة التاسعة بعد المائتين: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر.
	القاعدة العاشرة بعد المائتين: ما يختلف بالرق والحرية يكون المعتبر فيه حال تقرر الوجوب.
	القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين: ما يدخل تبعا في البيع يدخل تبعا في الوقف.
	القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين: ما يرتد بالرد وما لا يرتد.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين: ما يستثنى من القواعد المستقرة، تحت الضرورات والحاجات.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين: ما يستحق على المرء شرعا يعتبر فيه الوسع.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين: ما يستقل به الواحد في التملك.
	القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين: ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه. وما لا فلا.
	القاعدة السابعة عشرة بعد المائتين: ما يصلح مرجحا لا يصلح موجبا.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين: ما يصلح لإبقاء ماكان على ماكان لا يصلح لإيجاب ما لم يكن. اليقين لا يزول بالشك.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين: ما يصير به المسلم كافرا إذا جحده يصير الكافر به مسلما إذا اعتقده.
	القاعدة العشرون بعد المائتين: ما يظهر عقيب سببه يكون محالا به عليه حتى يتبين خلافه.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين: ما يعاف في العادات يكره في العبادات.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين: ما يعتبر فيه مسافة القصر من الأحكام.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين: ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي، فهل يفيده إذا وقع على وجه التعدي.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين: ما يقام مقام غيره لا يأخذ جميع أحكامه.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين: ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف، وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض محل التصرف.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد المائتين: ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض محل التصرف، وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى بعض محل التصرف.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد المائتين: ما يقدر شرعا بقدر لا يكون لما دون ذلك القدر حكم ذك القدر.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائتين: ما يقع فيه الإجبار.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين: ما يقيد من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيد بتنصيص المتكلم عليه.
	القاعدة الثلاثون بعد المائتين: ما يكون أخر نفعا فهو أفضل.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين: ما يكون سنة في وقته يكون بدعة في غير وقته.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين: ما يكون شرط العبادة شرطه اقترانه بأوله.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: ما يكون علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: ما يكون مذهبا ويقلد فيه الإمام.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين: ما يكون مستحقا على المرء في عين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه باطل.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائتين: ما يكون مستحقا على المرء لا يتقيد بشرط ليس في وسعه التحرز عنه.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: ما يكون مستحقا على المرء من الدين لا يصلح هو أن يكون وكيلا في قبضه.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: ما يكون مستند الشاهد فيه الظن كالعدال والإرث والإعسار لا يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه.
	القاعدة الأربعون بعد المائتين: ما ينع الابتداء ينع البقاء.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد المائتين: ما ينبني من الغنم شرعا على القرب يختص به أصحاب الملك دون السكان وكذلك الغرم.
	القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين: ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائتين: ما يلزم بالنذر وما لا يلزم.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائتين: ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء، وإلا فلا.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين: ما يمنع تمام السبب فالنكاح لا يحتمله –أي لا يقبله.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين: ما يندرئ بالشبهات لا يثبت بحجة فيها شبهة.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين: ما يوجب الضمان والقصاص.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائتين: المباحات تتقيد بشرط السلامة.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائتين: الجواز الشرعي ينافي الضمان.
	القاعدة الخمسون بعد المائتين: المباح يملك بالإحراز.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد المائتين: مبادلة الدين بالدين لا تجوز.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد المائتين: المبادلة توجب استئناف الحول.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائتين: مباشرة الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزلة التصريح بالرضا.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين: المباشر لا يعتبر فيه معنى التعدي لوجوب الضمان.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائتين: المباشر ضامن وان لم يتعد والمتسبب لا إلا بالتعدي.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد المائتين: مبني الأيمان على العرف.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد المائتين: مبنى البيع على الاستقصاء.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائتين: مبنى التصرفات الشرعية على الفائدة.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائتين: مبنى الحدود على التداخل.
	القاعدة الستون بعد المائتين: مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق.
	القاعدة الحادية والستون بعد المائتين: مبنى العبادة على الاحتياط.
	القاعدة الثانية والستون بعد المائتين: مبنى النفل على المسامحة والفرض على الضيق.
	القاعدة الثالثة والستون بعد المائتين: مبنى الواجب على التداخل.
	القاعدة الرابعة والستون بعد المائتين: المبني على الفاسد فاسد.
	القاعدة الخامسة والستون بعد المائتين: المتأكد بأداء العمل أقوى من غير المتأكد.
	القاعدة السادسة والستون بعد المائتين: متى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط الآخر يبدأ بذلك.
	القاعدة السابعة والستون بعد المائتين: متى اجتمع في الصيد لعل وعسى لا يحل تناوله.
	القاعدة الثامنة والستون بعد المائتين: متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة يغلب موجب الحرمة.
	القاعدة التاسعة والستون بعد المائتين: متى اقترن بالعقد ما يمنع موجبه لم يصح العقد.
	القاعدة السبعون بعد المائتين: متى تعذر الوقوف على المعاني الباطنه تقام الأسباب الظاهرة مقامها.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد المائتين: متى ثبتت المساواة بين الشيئين بالنص ثم خص جنس أحدهما بحكم كان ذلك تنصيصاً على ذلك الحكم في الآخر.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد المائتين: متى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائتين: متى خلا السبب عن موجبه كان لغوا.
	القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائتين: متى صار اللفظ كناية عن غيره سقط اعتبارحقيقته.
	القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائتين: متى قام السبب الظاهر مقام الباطن يدار الحكم معه وجوداً وعدماً.
	القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين: متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب انتصب الحاضر خصما عن الغائب.
	القاعدة السابعة والسبعون بعد المائتين: متى كان المعنى في المنصوص عليه معلوماً تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع.
	القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائتين: متى كان في آخر الكلام ما يغير موجب أوله توقف أوله على آخره.
	القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائتين: متى وقع الشيء جائزاً أوفاسداً فلا ينقلب عن حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث فيه الا بالتجديد والاستئناف.
	القاعدة الثمانون بعد المائتين: المتبرع لا يجبر على إتمام تبرعه.
	القاعدة الحادية والثمانون بعد المائتين: المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها أو يقدر أنها لم تزل حاصلة.
	القاعدة الثانية والثمانون بعد المائتين: المتسبب إذا كان متعديا في تسببه يلزمه الضمان.
	القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائتين: المتعاقدان إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد. وإذا صرحا بجهة الفساد فسد. وإذا أبهما صرف إلى الصحة.
	القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائتين: المتعدي أفضل من القاصر.
	القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائتين: المتعذر كالممتنع.
	القاعدة السادسة والثمانون بعد المائتين: المتعذر كالممتنع.
	القاعدة السابعة والثمانون بعد المائتين: المتعذر كالممتنع.
	القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائتين: المتعلق بالشرط لا ينجز ما لم يوجد الشرط حقيقة.
	القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائتين: المتعلق بالشرط لا ينجز ما لم يوجد الشرط حقيقة.
	القاعدة التسعون بعد المائتين: المتعلق بالشرط لا ينجز ما لم يوجد الشرط حقيقة.
	القاعدة الحادية والتسعون بعد المائتين: المتعلق بالشرط مقدم قبل الشرط.
	القاعدة الثانية والتسعون بعد المائتين: المتنافيان لا يجتمعان.
	القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائتين: المتوقع هل يجعل كالواقع.
	القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائتين: المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما.
	القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائتين: المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل.
	القاعدة السادسة والتسعون بعد المائتين: المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من منهي عنه.
	القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين: المتولد من مضمون وغير مضمون، لكل حكمه.
	القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائتين: المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة، أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة.
	القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين: المتيقن به لا يتبذل إلا بمثله.
	القاعدة المتممة للثلاثمائة: المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية.
	القاعدة الحادية بعد الثلاثمائة: المثبت للزيادة من البينتين يترجح.
	القاعدة الثانية بعد الثلاثمائة: المثبت للزيادة من البينتين يترجح.
	القاعدة الثالثة بعد الثلاثمائة: مثل الشيء غيره.
	القاعدة الرابعة بعد الثلاثمائة: المثلي مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة.
	القاعدة الخامسة بعد الثلاثمائة: المجاز لا يدخل في النصوص بل في الظواهر فقط.
	القاعدة السادسة بعد الثلاثمائة: المجاز لا يدخل في النصوص بل في الظواهر فقط.
	القاعدة السابعة بعد الثلاثمائة: المجاز لا يعارض الحقيقة.
	القاعدة الثامنة بعد الثلاثمائة: المجبر على الشيء لا يكون غارا، إذ الغر من يكون مختارا.
	القاعدة التاسعة بعد الثلاثمائة: مجرد الخبر لا يصلح حجة.
	القاعدة العاشرة بعد الثلاثمائة: مجرد الدعوى لا يعارض البينة.
	القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة: مجرد السبب موجب للضمان.
	القاعدة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة: مجرد السبب موجب للضمان.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة: المجهول إذا ضم إلى المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون القيمة.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة: المجهول إذا ضم إلى معلوم يصير الكل مجهولاً.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصدا.
	القاعدة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة: المحاباة في المرض تبرع بمنزلة الوصية. وإنما تجوز من الثلث بدون زيادة، إلا إذا أجاز الورثة.
	القاعدة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة: المحال في حكم الشروط.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة: المحتمل لا تتعين جهة فيه بدون النية.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة: المحتمل لا تتعين جهة فيه بدون النية.
	القاعدة العشرون بعد الثلاثمائة: المحتمل لا يصلح حجة للقضاء.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة: المحتمل لا يصلح حجة للقضاء.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة: المحتمل لا يعارض المنصوص، ولا يدفع حكمه.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة: المحتمل لا يعارض المنصوص، ولا يدفع حكمه.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة: المحجور عليه بالسفه كالصغير في جميع أحكامه. إلا في أشياء.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة: المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاء.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة: المحظور المحض لا يصلح سببأ لإيجاب الكفارة.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة: المخاصم في العين المالك.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة: المختلف فيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصير كالمتفق عليه.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة: المخصوص من القياس بالأثر لا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه.
	القاعدة الثلاثون بعد الثلاثمائة: المخصوص من القياس بالأثر لا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة: المخصوص من القياس بالأثر لا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة: المخير بين الشيئين إذا أدى أحدهما تعين ذلك من الأصل واجباً.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة: مدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي.	
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة: المدعي متى أكذب شاهده في بعض ما شهد له به بطلت شهادته في الكل.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة: المدلول عليه بالإقرار كالمنصوص عليه.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة: المذكور بالمعنى كالمذكور صريحا.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة: المرء أحق بالانتفاع بفناء داره.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة: المرء مؤاخذ بإقراره.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة: المرأة تابعا لزوجها –أو للزوج في المقام.
	القاعدة الأربعون بعد الثلاثمائة: مرارة كل شيء كبوله وجزة البعير كسرقينه.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة: مراعاة الحقيقة أولى من مراعاة الحق.
	القاعدة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة: مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة: مراعاة الخلاف.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة: مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة الصور.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة: المرجع في معرفة العيوب إلى عُرف التجار، وفي كل شيء يرجع إلى تلك الصفة فما يعدونه عيبا يرد به.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة: المرسل كالمسند في الاحتجاج.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة: المزاح في الهبة جد إذا اتصل القبض.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة: مسائل الاجتهاد مظنونة، فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة: المساجد لله بمنزلة الكعبة.
	القاعدة الخمسون بعد الثلاثمائة: المساواة أصل في الشرع.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة: المساواة في الإضافة تقتضي التوزع على سبيل التساوي.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة: المساواة في الإضافة تقتضي التوزع على سبيل التساوي.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة: المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة: المسبب إذا لم يكن متعديا لا يكون ضامنا.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة: المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب، وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة: المستثنى شرطا كالمستثنى شرعا.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة: المستحق شرعا يكون أقوى من تنصيص المتعاقدين عليه.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة: المستحق على الزوجة لا يسقط بالمعصية، والواجب لها يسقط.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة: المستحق في العقد صفة السلامة في العوض. أما صفة الجودة فلا تستحق بمطلق العقد.
	القاعدة الستون بعد الثلاثمائة: المستقذر شرعا كالمستقذر حساً.
	القاعدة الحادية والستون بعد الثلاثمائة: المستقرض مضمون بالمثل- إن كان من ذوات الأمثال- وبالقيمة- إن لم يكن من ذوات الأمثال.
	القاعدة الثانية والستون بعد الثلاثمائة: مستند الشاهد إن حان اخفاؤه يورث ريبة تعين ذكره، فلا تقبل الشهادة إلا بذكره.
	القاعدة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة: المستند إلى الشيء الغالب فيه أنه لا يضر التصريح به. وقد يضر.
	القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة: المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمه.
	القاعدة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة: المسقط يكون متلاشيا.
	القاعدة السادسة والستون بعد الثلاثمائة: المسقط والموجب إذا اقترنا ترجح المسقط.
	القاعدة السابعة والستون بعد الثلاثمائة: المسلط على الشيء إذا أخبر فيما سلط عليه بما لا يكذبه الظاهر فيه، يجب قبول قوله.
	القاعدة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة: المسلم مأمور بأن يدفع سبب الهلاك عن نفسه.
	القاعدة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة: المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون.
	القاعدة السبعون بعد الثلاثمائة: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدودا في قدف أو فرية.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة: المسلمون على -أو عند- شروطهم.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة: المسمى في العقد الفاسد لا يجب للفساد، والضمان لا يجب إلا بالقبض.
	القاعدة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة: المسنون لا يقوم مقام المفروض.
	القاعدة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة: المشبه لا يقوى قوة المشبه به.
	القاعدة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة: المشترك هل يحمل على كل معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة.
	القاعدة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة: المشتري يقوم مقام البائع فيما كان أصله ميراثا.
	القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة: المشتق من الصريح صريح.
	القاعدة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ خلاف.
	القاعدة الثمانون بعد الثلاثمائة: المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الزوال هل يكون استدراكه كإزالته واعادته ابتداء؟ أو هو محض استدامة.
	القاعدة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة: المشروط شأنه الانتفاء عند انتفاء أحد شروطه.
	القاعدة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة: المشغول لا يشغل.
	القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة: المشقة تجلب التيسير.
	القاعدة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة: المشقة والحرج إنما يعتبر في غير المنصوص. أما فيه فلا.
	القاعدة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة: المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه. بل يستحب فعله احتياطا.
	القاعدة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة: مشيئة الله تعالى واجبة النفوذ.
	القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة: المصرحات من الألفاظ تحمل على ظواهرها، ولا تعتبر نية اللافظ في صرف اللفظ إلى غير ظاهره.
	القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة: المصلحة مطلوبة شرعا، والعدوان ممنوع منه.
	القاعدة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة: المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل.
	القاعدة التسعون بعد الثلاثمائة: المضاف إلى وقت أو المعلق بالشرط لا يكون موجودا قبله.
	القاعدة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة: المضاف إلى وقت أو المعلق بالشرط لا يكون موجودا قبله.
	القاعدة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة: المضاف للجزء كالمضاف للكل.
	القاعدة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة: المضمونات.
	القاعدة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة: المضمونات تملك بالضمان.
	القاعدة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة: مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد.
	القاعدة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة: مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد.
	القاعدة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة: مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف.
	القاعدة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة: مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف.
	القاعدة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة: مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف.
	القاعدة المتممة للأربعمائة: مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف.
	القاعدة الحادية بعد الأربعمائة: مطلق الاشتراك -أو الشركة- يقتضي المساواة.
	القاعدة الثانية بعد الأربعمائة: مطلق الاشتراك -أو الشركة- يقتضي المساواة.
	القاعدة الثالثة بعد الأربعمائة: مطلق الإقرار بالمال ينصرف إلى الالتزام بسبب عقد مشروع.
	القاعدة الرابعة بعد الأربعمائة: مطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعا، دون ما يكون ممنوعا عنه.
	القاعدة الخامسة بعد الأربعمائة: مطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعا، دون ما يكون ممنوعا عنه.
	القاعدة السادسة بعد الأربعمائة: مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال.
	القاعدة السابعة بعد الأربعمائة: مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب.
	القاعدة الثامنة بعد الأربعمائة: المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب.
	القاعدة التاسعة بعد الأربعمائة: المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب.
	القاعدة العاشرة بعد الأربعمائة: مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا.
	القاعدة الحادية عشرة بعد الأربعمائة: مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا.
	القاعدة الثانية عشرة بعد الأربعمائة: ومطلق الكلام محمول على قصد المتكلم.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة: ومطلق الكلام محمول على قصد المتكلم.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة: ومطلق الكلام محمول على قصد المتكلم.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة: مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان.
	القاعدة السادسة عشرة بعد الأربعمائة: مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان.
	القاعدة السابعة عشرة بعد الأربعمائة: مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة: مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة: مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال، ويصير ذلك كالمنصوص عليه.
	القاعدة العشرون بعد الأربعمائة: مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال، ويصير ذلك كالمنصوص عليه.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة: المطلق من كلام العاقل محمول على المشروع.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة: المطلق من الشيء ينصرف إلى الكامل منه.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة: مطلق النهي يوجب الفساد.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة: مطلق النهي يوجب الفساد.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة: المطلق غير العام.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة: المطلق فيما يحتمل التأبيد بمنزلة المصرح بذكر التأبيد.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة: المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعا.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة: المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين مختلفين.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة: المطلق من العارف بالمحل الصحيح ينزل على الجهة الصحيحة.
	القاعدة الثلاثون بعد الأربعمائة: المطلق من كلام الآدمي -إذا خلا عن قرينة- ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر به، أو يحمل على المشروع.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة: المطلق والمقيد في حادثتين يحمل أحدهما على الآخر.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة: المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة: المطلق يحمل على الغالب.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة: المظلوم لا يظلم غيره.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة: المظلوم لا يظلم غيره.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة: مظنة الشيء تقوم مقام حقيقته، والمظان إنما يُعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة: مع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة: المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة: المعارضة بنقيض المقصود الفاسد.
	القاعدة الأربعون بعد الأربعمائة: المعارضة لا تتحقق بين ما له صحة وبين ما لا صحة له.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة: معاريض الكلام مندوحه عن الكذب.
	 القاعدة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة: معاوضة المال بالأجل لا يجوز.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة: معاوضة المال بالأجل لا يجوز.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة: مع اشتباه السبب لا يجب الضمان.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة: المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة: المعتبر حالة الرمي لا حالة الإصابة.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة: المعتبر عادة كل قوم فيما يبتنى عليه مما يكره أو لا يكره.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة: المعتبر في التسمية العرف.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة: المعتبر في تفاضل الاعمال المتحدة: تفاضل أحوال عاملها أولا.
	القاعدة الخمسون بعد الأربعمائة: المعتبر في الجنايات مآلها لا حالها.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة: المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة: المعتبر في المنصوص عليه النص، وفي غيره المعنى.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة: المعتبر ما يكون مفيداً دون ما لا يكون مفيدا.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة: المعتبر هو الغالب في حكم الحد.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة: مع التصريح بالمنافي لا يصح الالتزام.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة: مع التناقض في الدعوى لا تكون البينة مقبولة.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة: المعدول عن الأصل المستقر إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
	القاعدة الستون بعد الأربعمائة: المعدوم لا يكون محلا لإضافة العقد إليه.
	القاعدة الحادية والستون بعد الأربعمائة: المعدوم لا يكون محلا لإضافة العقد إليه.
	القاعدة الثانية والستون بعد الأربعمائة: المعرفة لا تدخل نحت النكرة. إلا المعرفة في الجزاء. أو إلا في الإيمان. أو المعرف لا يدخل تحت المنكر.
	القاعدة الثالثة والستون بعد الأربعمائة: المعروف بالعُرف كالمشروط بالنص.
	القاعدة الرابعة والستون بعد الأربعمائة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
	القاعدة الخامسة والستون بعد الأربعمائة: المعطوف على الشرط شرط.
	القاعدة السادسة والستون بعد الأربعمائة: معظم الشيء يقوم مقام كله.
	القاعدة السابعة والستون بعد الأربعمائة: المعلق لا ينجز.
	القاعدة الثامنة والستون بعد الأربعمائة: المعلق لا ينجز.
	القاعدة التاسعة والستون بعد الأربعمائة: المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
	القاعدة السبعون بعد الأربعمائة: المعلق بالشرط عند وجود الشرط لا ينزل إلا عند بقاء المحل.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة: المعلق بالشرط لا يثبت حكمه في بعض المحل بوجود بعض الشرط.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة: المعلق بالشرط لا يثبت حكمه في بعض المحل بوجود بعض الشرط.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة: المعلق بالشرط لا يثبت حكمه في بعض المحل بوجود بعض الشرط.
	القاعدة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة: المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً للحال، والمضاف منعقد في الطلاق والعتاق والنذر.
	القاعدة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة: المعلوم دلالة كالمعلوم نصاً.
	القاعدة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة: المعلوم دلالة كالمعلوم نصاً.
	القاعدة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة: المعلوم الظاهر لا يترك العمل به بالمحتمل.
	القاعدة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة: المعلوم الظاهر لا يترك العمل به بالمحتمل.
	القاعدة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة: مع النفي لا يتحقق الاجتماع.
	القاعدة الثمانون بعد الأربعمائة: المعينات لا تثبت في الذمم، وما في الذمم لا يكون معينا.
	القاعدة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة: المعين لا يعرف بصفته.
	القاعدة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة: المغرم مقابل بالمغنم.
	القاعدة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة: المغرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض جعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
	القاعدة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة: المغرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض جعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
	القاعدة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة: المغلب هل هو اللفظ أو المعنى.
	القاعدة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة: المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب.
	القاعدة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة: المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب.
	القاعدة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة: المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ويتكرر إليها. أو ثم يصل إليها.
	القاعدة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة: المفرد المضاف الى معرفة للعموم.
	القاعدة التسعون بعد الأربعمائة: المفرط ضامن.
	القاعدة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة: المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأن لم يكن.
	القاعدة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة: المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم. لا حرام مع ضرورة.
	القاعدة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة: المفسوخ لا تلحقه الإجازة.
	القاعدة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة: المفهوم لا يكون حجة في الاستحقاق.
	القاعدة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة: المفهوم لا يكون حجة في الاستحقاق.
	القاعدة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة: المفهوم لا يوجب الحد.
	القاعدة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة: مقابلة الأجل بالدراهم ربا.
	القاعدة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة: المقادير بالرأي لا تستدرك.
	القاعدة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة: المقارن للصنيع إذا كان مؤثراً فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبا.
	القاعدة المتممة للخمسمائة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ. الأعمال بالنيات.
	القاعدة الحادية بعد الخمسمائة: المقاصد في العرض والعقار تتعلق بصورهما وأعيانهما لا بأبدا لهما.
	القاعدة الثانية بعد الخمسمائة: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت.
	القاعدة الثالثة بعد الخمسمائة: المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه.
	القاعدة الرابعة بعد الخمسمائة: المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه.
	القاعدة الخامسة بعد الخمسمائة: المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه.
	القاعدة السادسة بعد الخمسمائة: المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه.
	القاعدة السابعة بعد الخمسمائة: المقبوض على جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته في حكم الضمان.
	القاعدة الثامنة بعد الخمسمائة: المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم.
	القاعدة التاسعة بعد الخمسمائة: المقتضى تبع للمقتضي.
	القاعدة العاشرة بعد الخمسمائة: المقتضى تبع للمقتضي.
	القاعدة الحادية عشرة بعد الخمسمائة: المقدار الثابت بالشرع لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى ما هو أكثر أو أقل.
	القاعدة الثانية عشرة بعد الخمسمائة: المقدرات لا تنافي المحققات.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة: المقدرات الشرعية.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة: المقر إذا كان مكذبا في إقراره يسقط –أو يبطل- حكم إقراره.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة: المقر إذا كان مكذبا في إقراره يسقط –أو يبطل- حكم إقراره.
	القاعدة السادسة عشرة بعد الخمسمائة: المقر إذا كان مكذبا في إقراره يسقط –أو يبطل- حكم إقراره.
	القاعدة السابعة عشرة بعد الخمسمائة: المقر به يجعل في حق المقر كالثابت بالبينة أو المعاينة.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة: المقر يؤاخذ بحكم إقراره.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة: المقر كالموجب.
	القاعدة العشرون بعد الخمسمائة: المقر لا يملك الرجوع بعد الإقرار، "في حقوق العباد".
	القاعدة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة: المقر يعامل في حقه وكأن ما أقر به حق إذا لم يكن في المحل حق لأحد سواه.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة: المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين إحداهما عينا، بل يخير بينهما. وأما إذا اتحدت الوسيلة فتتعين.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة: مقصود الحالف في اليمين معتبر.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة: المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته فيها. إلا ما كان من باب الدفع.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة: المقيد لا يعارض المطلق.
	 القاعدة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة: المكبر لا يكبر.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة: المكذب شرعا لا يعتبر إنكاره.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة: المكذب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة: المكره بحق يكون محسناً.
	القاعدة الثلاثون بعد الخمسمائة: المكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب، فإذا أتى بها ثبت الحكم قهراً وجبراً من الله تعالى غير موقوف على اختيار المكلف.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة: الملتزم لأجل الشيء كالملتزم بحقيقته.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة: ملك التصرف يستفاد بالقبض.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة: ملك التصرف يستفاد بالقبض.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة: ملك الحل بمنزلة ملك التصرف.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة: ملك الحل بمنزلة ملك التصرف.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة: ملك العين لا يبطل بالإبطال.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة: الملك في المضمون لمن يتقرر عليه الضمان.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة: ملك المبيح لا يزول بالإباحة.
	القاعدة الأربعون بعد الخمسمائة: ملك المحل شرط عند انعقاد اليمين.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة: ملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى، وإذا طرأ عليه أبطله.
	القاعدة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة: الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم القهر بالإحراز بدار نخالف دارصاحب المال- أو المستولى عليه.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة: الملك الثابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة: الملك لا يثبت ابتداء بغير سبب.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة: الملك المتأكد بالتدبير لا يحتمل النقض.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة: الملك المطلق أزيد من الملك المقيد؛ لثبوته من الأصل، والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة: الملك يدوم بعد ثبوت سببه، إلا أن يلزمه ما يناقضه.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة: الملاك مختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من من غير حق مستحق.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة: المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة.
	القاعدة الخمسون بعد الخمسمائة: المماثلة في القصاص مرعية.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. أو الممتنع عرفا وعادة.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. أو الممتنع عرفا وعادة.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة: المنافع تجري مجرى الأعيان.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة: المنافع تجري مجرى الأعيان.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة: المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التمسية.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة: المنافي إذا تقرر فالمحترم وغير المحترم فيه سواء.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة: المنافي إذا تقرر فالمحترم وغير المحترم فيه سواء.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة: المناقض إذا صدقه خصمه فيما يدعي ثبت الاستحقاق له –أو يقبل قوله.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد الخمسمائة: المناقض إذا صدقه خصمه فيما يدعي ثبت الاستحقاق له –أو يقبل قوله.
	القاعدة الستون بعد الخمسمائة: من ابتاع طعامأ فلا يبعه حتى يقبضه.
	القاعدة الحادية والستون بعد الخمسمائة: من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما.
	القاعدة الثانية والستون بعد الخمسمائة: من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما.
	القاعدة الثالثة والستون بعد الخمسمائة: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم -وكان مما تدعو النفوس إليه- ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم، ولم تترتب عليه أحكامه.
	القاعدة الرابعة والستون بعد الخمسمائة: من أتى بما فوق الواجب هل يعتبر الكل واجبا.
	القاعدة الخامسة والستون بعد الخمسمائة: من أتى معصية –أو بمعصية- لا حد فيها ولا كفارة غزر. أو فيها أحدهما فلا.
	القاعدة السادسة والستون بعد الخمسمائة: من اتصل ملكه بملك غيره مميزاً عنه -وهو تابع له- ولم يمكن فصله بدون ضرر يلحقه.
	القاعدة السابعة والستون بعد الخمسمائة: من أتلف شيئأ لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.
	القاعدة الثامنة والستون بعد الخمسمائة: من أتلف شيئأ لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.
	القاعدة التاسعة والستون بعد الخمسمائة: من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثم تبين خطأ ظنه.
	القاعدة السبعون بعد الخمسمائة: من ادخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخلصه من ملك غيره.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة: من ادعى أكبر الأمرين لا يصدق إلا ببينة.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة: من ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة: من ادعى شيئاً ووصفه دُفع إليه بالصفة –إذا جُهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكة. وإلا فلا.
	القاعدة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة: من استأجر أجيراً فليعلمه أجره. أو فليبين له أجره، أو فليسم له أجرته.
	القاعدة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة: كم استحب له التأخير –أو جاز له- فمات قبل الفعل هل يعصى.
	القاعدة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة: من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره.
	القاعدة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة: من استعجل أمراً أخره الشرع يعاقب بالحرمان.
	القاعدة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة: من استفيد من جهته أمر من الأمور يرجع إليه في بيان جهاته، إلا إذا قامت الحجة.
	القاعدة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة: من استقبل قبلتنا وأحل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا.
	القاعدة الثمانون بعد الخمسمائة: من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله.
	القاعدة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة: من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه.
	القاعدة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق.
	القاعدة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة: من اعتبر أمره في شيء يعتبر إطلاق أمره.
	القاعدة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة: من أعتق ما لا يملك ثم ملك لا ينفذ عتقه.
	القاعدة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة: من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
	القاعدة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة: من أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حق الغير لانتقاء التهمة.
	القاعدة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة: من أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حق الغير لانتقاء التهمة.
	القاعدة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة: من التزم شيئأ وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر.
	القاعدة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة: من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمكنه الإتيان بنصفيه معا هل يجزيه.
	القاعدة التسعون بعد الخمسمائة: من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمكنه الإتيان بنصفيه معا هل يجزيه.
	القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة: من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك.
	القاعدة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة: من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قُبل.
	القاعدة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة: من أنكر فعل غيره كان القول قوله؛ لأنه متمسك بالأصل.
	القاعدة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة: من باشر عقدا –أو باشره من له ذلك- ثم ادعى ما ينقضه، لم يقبل.
	القاعدة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة: من بيده مال، أو في ذمته دين يُعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه.
	القاعدة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة: من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه.
	القاعدة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة: من تصرف في عين بها حق لله تعالى أو لآدمي معين- إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه.
	القاعدة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة: من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك من دون ما لا يملك.
	القاعدة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة: من تصرف في ملكه تصرفا يلحق الضرر بغيره يتمكن ذلك الغير من دفع الضررعن نفسه.
	القاعدة المتممة للستمائة: من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه.
	القاعدة الحادية بعد الستمائة: من تعلق بة الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه.
	القاعدة الثانية بعد الستمائة: من تكلم بكلام هو ظاهر المراد لم تعتبر النية فيه.
	القاعدة الثالثة بعد الستمائة: من تملك اسقاط العوض بعد ثبوته له -إذا سلط على إتلاف المعوض- كان تسليطه عليه متضمنا إسقاط العوض.
	القاعدة الرابعة بعد الستمائة: المنتهي متقررفي تعينه.
	القاعدة الخامسة بعد الستمائة: من توقف نفوذ تصرفه، أو سقوط الضمان، أو الحنث على الإذن، فتصرف قبل العلم به -أي بالإذن- ثم تبين أن الإذن كان موجوداً.
	القاعدة السادسة بعد الستمائة: من تيقن بالفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل، لأنه المتيقن.
	القاعدة السابعة بعد الستمائة: من ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن نمط أحدهما ثبت الآخر.
	القاعدة الثامنة بعد الستمائة: من ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما أثبت الآخر.
	القاعدة التاسعة بعد الستمائة: من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون تصرفه فسخا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا.
	القاعدة العاشرة بعد الستمائة: من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا.
	القاعدة الحادية عشرة بعد الستمائة: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم من ملك أو لا.
	القاعدة الثانية عشرة بعد الستمائة: المنجز لا يحتمل الإضافة.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد الستمائة: من جعل القول قوله فيما كان هو خصما فيه -والشيء مما يصح بذله- كان القول قوله مع يمينه.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد الستمائة: من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم، والعبرة لما يتعلق به الحكم، والحكم يتعلق به.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد الستمائة: من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره.
	القاعدة السادسة عشرة بعد الستمائة: من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد وفعله لم يحد. وإن علم الحرمة وجهل الحد أو العقوبة حُد أو عوقب، لانتهاكه حرمة الله تعالى.
	القاعدة السابعة عشرة بعد الستمائة: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد الستمائة: من حلف على فعل نفسه نفيا أو إثباتا فعلى البت. أو على فعل غيره اثباتا فعلى البت، أو نفيا فعلى نفي العلم.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد الستمائة: من دل سارقاً على سرقة مال الغير أودل غاصبا على ما غصبه للغير فلا ضمان عليه.
	القاعدة العشرون بعد الستمائة: من ذكر لفظا ظاهراً في الدلالة على شيء ثم تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر.
	القاعدة الحادية والعشرون بعد الستمائة: من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر.
	القاعدة الثانية والعشرون بعد الستمائة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
	القاعدة الثالثة والعشرون بعد الستمائة: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع، فانه يتضاعف عليه الغرم.
	القاعدة الرابعة والعشرون بعد الستمائة: من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ وجهان.
	القاعدة الخامسة والعشرون بعد الستمائة: من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين.
	القاعدة السادسة والعشرون بعد الستمائة: من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين.
	القاعدة السابعة والعشرون بعد الستمائة: من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط.
	القاعدة الثامنة والعشرون بعد الستمائة: من شرط المخصص أن يكون منافياً للمخصص.
	القاعدة التاسعة والعشرون بعد الستمائة: من شرط في عبادة -تلزم بالشروع- ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.
	القاعدة الثلاثون بعد الستمائة: من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعل -أو لم يفعله.
	القاعدة الحادية والثلاثون بعد الستمائة: من صار مقضياً عليه في حادثة لا يصير مقضياً له في تلك الحادثة.
	القاعدة الثانية والثلاثون بعد الستمائة: من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه.
	القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة: من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه.
	القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة: من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل.
	القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة: من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن، ومن لا فلا، وإن أدى بإذن.
	القاعدة السادسة والثلاثون بعد الستمائة: من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن، ومن لا فلا، وإن أدى بإذن.
	القاعدة السابعة والثلاثون بعد الستمائة: من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن، ومن لا فلا، وإن أدى بإذن.
	القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة: من ظلم ليس له أن يظلم غيره.
	القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة: المنع أسهل من الرفع.
	القاعدة الأربعون بعد الستمائة: من علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد لم ينفعه جهله بالحد. بخلاف جهله بالحرمة.
	القاعدة الحادية والأربعون بعد الستمائة: من عليه حق إذا منع عن قضائه لا يضرب.
	القاعدة الثانية والأربعون بعد الستمائة: من عمل إقراره قبلت بينته وإلا فلا.
	القاعدة الثالثة والأربعون بعد الستمائة: من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان يرجع على من وقع له العمل.
	القاعدة الرابعة والأربعون بعد الستمائة: المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه باعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه.
	القاعدة الخامسة والأربعون بعد الستمائة: المنفعة إنما تملك بملك الأصل.
	القاعدة السادسة والأربعون بعد الستمائة: من فعل ما يعتقد تحريمه لم يقع مجزئاً.
	القاعدة السابعة والأربعون بعد الستمائة: من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت.
	القاعدة الثامنة والأربعون بعد الستمائة: من في يده شيء فقوله مقبول فيه ما لم يحضر خصم ينازعه في ذلك.
	القاعدة التاسعة والأربعون بعد الستمائة: من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفى بإطلاقه القول في ذلك أو يكلف بيان السبب؟ يختلف الأمر باختلاف الصور.
	القاعدة الخمسون بعد الستمائة: من قبل قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته. أو قبل القول في فرعه؛ لأنه تابعه.
	القاعدة الحادية والخمسون بعد الستمائة: من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا.
	القاعدة الثانية والخمسون بعد الستمائة: من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا.
	القاعدة الثالثة والخمسون بعد الستمائة: من قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا يلزمه الإعادة.
	القاعدة الرابعة والخمسون بعد الستمائة: من قدر على الإنشاء قدرعلى الإقرار.
	القاعدة الخامسة والخمسون بعد الستمائة: من قدر على بعض الشيء لزمه.
	القاعدة السادسة والخمسون بعد الستمائة: من قدر على بعض الشيء لزمه.
	القاعدة السابعة والخمسون بعد الستمائة: من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده.
	القاعدة الثامنة والخمسون بعد الستمائة: من كان سعيه في توفير المنفعة على المسلمين فهو في الحكم كأنه معهم.
	القاعدة التاسعة والخمسون بعد الستمائة: من كان القول في قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته.
	القاعدة الستون بعد الستمائة: من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم.
	القاعدة الحادية والستون بعد الستمائة: المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول.
	القاعدة الثانية والستون بعد الستمائة: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها.
	القاعدة الثالثة والستون بعد الستمائة: من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته.
	القاعدة الرابعة والستون بعد الستمائة: من لا يعبر عن نفسه بمنزلة المتاع.
	القاعدة الخامسة والستون بعد الستمائة: من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به.
	القاعدة السادسة والستون بعد الستمائة: من لا يعين غيره لا يعان عند حاجته.
	القاعدة السابعة والستون بعد الستمائة: من لا يلي على غيره لا يجوز تصرفه في حقه.
	القاعدة الثامنة والستون بعد الستمائة: من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه.
	القاعدة التاسعة والستون بعد الستمائة: من لا يملك شراء شيء لنفسه لا يملك ذلك لغيره.
	القاعدة السبعون بعد الستمائة: من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق.
	القاعدة الحادية والسبعون بعد الستمائة: من لا يملك العفو لا يملك الأخذ.
	القاعدة الثانية والسبعون بعد الستمائة: من لزمته نفقته لزمته فطرته، وإلا فلا.
	القاعدة الثالثة والسبعون بعد الستمائة: من لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه.
	القاعدة الرابعة والسبعون بعد الستمائة: من لم ينظر لنفسه لا ينظر له.
	القاعدة الخامسة والسبعون بعد الستمائة: من ملك الإنشاء ملك الإقرار، وما لا فلا.
	القاعدة السادسة والسبعون بعد الستمائة: من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم لا.
	القاعدة السابعة والسبعون بعد الستمائة: من ملك شيئاً بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد.
	القاعدة الثامنة والسبعون بعد الستمائة: من ملك شيئا ملك الإقرار به.
	القاعدة التاسعة والسبعون بعد الستمائة: من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
	القاعدة الثمانون بعد الستمائة: من ملك الكل ملك البعض.
	القاعدة الحادية والثمانون بعد الستمائة: من ملك الكل ملك البعض.
	القاعدة الثانية والثمانون بعد الستمائة: من ملك مباشرة الشيء يملك الإقرار به.
	القاعدة الثالثة والثمانون بعد الستمائة: من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا.
	القاعدة الرابعة والثمانون بعد الستمائة: من نوى حقيقة كلامه عومل بنيته.
	القاعدة الخامسة والثمانون بعد الستمائة: المنهى عنه يحرم فعل بعضه.
	القاعدة السادسة والثمانون بعد الستمائة: من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه، وسقط بفعله.
	القاعدة السابعة والثمانون بعد الستمائة: من وجب عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين، ووجد ما يؤدى عنهم.
	القاعدة الثامنة والثمانون بعد الستمائة: من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه، هل يقع موقعه وينتفي الضمان.
	القاعدة التاسعة والثمانون بعد الستمائة: من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأ جزأه.
	القاعدة التسعون بعد الستمائة: من وجد عين ماله فهو أحق به.
	القاعدة الحادية والتسعون بعد الستمائة: المنوي إذا كان من محتملات كلام الناوي فهو كالمصرح به.
	القاعدة الثانية والتسعون بعد الستمائة: المنوي إذا كان من محتملات كلام الناوي فهو كالمصرح به.
	القاعدة الثالثة والتسعون بعد الستمائة: من يراع أمره في شيء يراه صفة أمرة.
	القاعدة الرابعة والتسعون بعد الستمائة: من يملك إنشاء العقد يملك إجازته.
	القاعدة الخامسة والتسعون بعد الستمائة: مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه.
	القاعدة السادسة والتسعون بعد الستمائة: المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة.
	القاعدة السابعة والتسعون بعد الستمائة: المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة.
	القاعدة الثامنة والتسعون بعد الستمائة: الموت محول للملك لا مبطل.
	القاعدة التاسعة والتسعون بعد الستمائة: الموت محول للملك لا مبطل.
	القاعدة المتممة للسبعمائة: موجب تفاصيل الشريعة النظر إلى ما لا يتناهى ولا يتغير الحكم فيه، بأن يختلط به ما يتناهى.
	القاعدة الحادية بعد السبعمائة: موجب العام ثبوت الحكم في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص.
	القاعدة الثانية بعد السبعمائة: موجب العقد لا يجوز أن يثبت بغير العاقد.
	القاعدة الثالثة بعد السبعمائة: موجب اللفظ العموم عند الإطلاق.
	القاعدة الرابعة بعد السبعمائة: موجب اللفظ يثبت باللفظ، ولا يفتقر إلى النية. ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية، وما لا يحتمل لا يثبت وإن نوى.
	القاعدة الخامسة بعد السبعمائة: موجب النذر الوفاء.
	القاعدة السادسة بعد السبعمائة: الموجب والمسقصد إذا تعارضا يقدم الموجب ويؤخر المسقط.
	القاعدة السابعة بعد السبعمائة: الموجب والمسقصد إذا تعارضا يقدم الموجب ويؤخر المسقط.
	القاعدة الثامنة بعد السبعمائة: الموجود بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
	القاعدة التاسعة بعد السبعمائة: الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله.
	القاعدة العاشرة بعد السبعمائة: الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم.
	القاعدة الحادية عشرة بعد السبعمائة: الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون يعتبر من جملة دار الحرب.
	القاعدة الثانية عشرة بعد السبعمائة: موضوع الضرورة مستثنى عن موجب الأمر. أو من لزوم الطاعة شرعا.
	القاعدة الثالثة عشرة بعد السبعمائة: الموعود من الدين كالمستحق.
	القاعدة الرابعة عشرة بعد السبعمائة: المولى عليه في التصرف لا يتعلق بتصرفه حكم.
	القاعدة الخامسة عشرة بعد السبعمائة: الموهوم لا يعارض المتحقق أو المعلوم.
	القاعدة السادسة عشرة بعد السبعمائة: الموهوم لا يعارض المتحقق أو المعلوم.
	القاعدة السابعة عشرة بعد السبعمائة: الميت لا يملك بعد الموت.
	القاعدة الثامنة عشرة بعد السبعمائة: الميسور لا يسقصد بالمعسور.
	القاعدة التاسعة عشرة بعد السبعمائة: الميتات أصلها على النجاسه.
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	القاعدة الأولى: النائب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط.
	القاعدة الثانية: النائم كالمستيقظ.
	القاعدة الثالثة: النادر إذا دام يعطى حكم الغالب.
	القاعدة الرابعة: النادر إذا دام يعطى حكم الغالب.
	القاعدة الخامسة: النادر إذا دام يعطى حكم الغالب.
	القاعدة السادسة: النادر لا يفرد بحكم ويسحب عليه دليل الغالب.
	القاعدة السابعة: النادر ليس في معنى ما تعم به البلوى.
	القاعدة الثامنة: النادر ليس في معنى ما تعم به البلوى.
	القاعدة التاسعة: النادر لا يستحق بطريق العادة، والثابت عرفا لا يثبت فيما هو نادر.
	القاعدة العاشرة: الناسي والعامد في اليمين والطلاق والعتاق ومحظورات الإحرام سواء.
	القاعدة الحادية عشرة: النافي معارض للمثبت فيما طريقه الخبر.
	القاعدة الثانية عشرة: الناكل كالمُقر، وإقراره حجة عليه دون غيره.
	القاعدة الثالثة عشرة: لنجس إذا لاقى شيئا طاهر –وهو جافان- لا ينجسه.
	القاعدة الرابعة عشرة: النداء للإعلام.
	القاعدة الخامسة عشرة: النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه.
	القاعدة السادسة عشرة: النساء يقصد فيهن الستر.
	القاعدة السابعة عشرة: النسب بمنزلة المقطوع به شرعا، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد.
	القاعدة الثامنة عشرة: النسب بمنزلة المقطوع به شرعا، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد.
	القاعدة التاسعة عشرة: النسب بمنزلة المقطوع به شرعا، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد.
	القاعدة العشرون: النسب بمنزلة المقطوع به شرعا، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد.
	القاعدة الحادية والعشرون: النسب بمنزلة المقطوع به شرعا، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد.
	القاعدة الثانية والعشرون: النسب بمنزلة المقطوع به شرعا، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد.
	القاعدة الثالثة والعشرون: النسب بمنزلة المقطوع به شرعا، وإن كان طريق معرفته في الأصل الاجتهاد.
	القاعدة الرابعة والعشرون: نسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائز.
	القاعدة الخامسة والعشرون: النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات.
	القاعدة السادسة والعشرون: النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات.
	القاعدة السابعة والعشرون: النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات.
	القاعدة الثامنة والعشرون: النص أقوى من العرف، فلا يترك الأقوى بالأدنى.
	القاعدة التاسعة والعشرون: نصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز.
	القاعدة الثلاثون: نصب المقادير بالرأي لا يكون.
	القاعدة الحادية والثلاثون: النص على خلاف القياس يقتصر على مورده.
	القاعدة الثانية والثلاثون: النص من وجوه البيان يترجح على الظاهر، ويترجح المفسر عليهما.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: النص يحتاج التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: النص يقدم على الاجتهاد.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر.
	القاعدة السادسة والثلاثون: النظر إلى المقصود أو إلى الموجود.
	القاعدة السابعة والثلاثون: النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة.
	القاعدة الأربعون: نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة.
	القاعدة الحادية والأربعون: نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة.
	القاعدة الثانية والأربعون: النفقة تجب بطريق الكفاية.
	القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.
	القاعدة الرابعة والأربعون: النفل لا يقتضي واجبا.
	القاعدة الخامسة والأربعون: نفوذ التصرف منوط بالإذن الشرعي.
	القاعدة السادسة والأربعون: نفي موجب العقد لا يجوز، ونفي موجب الشرط يجوز.
	القاعدة السابعة والأربعون: نفي الوجوب فيما لم يقم دليل على وجوبه أصل في التشريع.
	القاعدة الثامنة والأربعون: النفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة.
	القاعدة التاسعة والأربعون: نقض الدعوى عن الشهادة في الزمن أو في المقدار يبطل الشهادة.
	القاعدة الخمسون: نقص قيمة النقد هل هو عيب أو لا.
	القاعدة الحادية والخمسون: نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
	القاعدة الثانية والخمسون: نقض القضاء بطريق محتمل لا يجوز.
	القاعدة الثالثة والخمسون: النقض يرد على الإجازة والإجازة لا ترد على النقض.
	القاعدة الرابعة والخمسون: نقل الثقات الأخبار حجة شرعية في وجوب العمل بها.
	القاعدة الخامسة والخمسون: النقد لا يتعين في المعاوضات.
	القاعدة السادسة والخمسون: النقد لا يتعين في المعاوضات.
	القاعدة السابعة والخمسون: النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.
	القاعدة الثامنة والخمسون: النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.
	القاعدة التاسعة والخمسون: النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.
	القاعدة الستون: النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره.
	القاعدة الحادية والستون: النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره.
	القاعدة الثانية والستون: النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره.
	القاعدة الثالثة والستون: النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره.
	القاعدة الرابعة والستون: النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى.
	القاعدة الخامسة والستون: النكرة في موضع الإثبات تخص.
	القاعدة السادسة والستون: النكرة في موضع الإثبات تخص.
	القاعدة السابعة والستون: النكرة في موضع الإثبات تخص.
	القاعدة الثامنة والستون: النكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا.
	القاعدة التاسعة والستون: النكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا.
	القاعدة السبعون: النكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا.
	القاعدة الحادية والسبعون: نماء الملك لمالكه.
	القاعدة الثانية والسبعون: النهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من النهي.
	القاعدة الثالثة والسبعون: النهي بعد الإذن صحيح، والإذن بعد النهي عامل.
	القاعدة الرابعة والسبعون: النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان يوجب الفساد في كل مبيع ليس عند بائعه.
	القاعدة الخامسة والسبعون: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده.
	القاعدة السادسة والسبعون: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده.
	القاعدة السابعة والسبعون: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده.
	القاعدة الثامنة والسبعون: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده.
	القاعدة التاسعة والسبعون: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده.
	القاعدة الثمانون: النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها.
	القاعدة الحادية والثمانون: النوم يمنع توجه خطاب الأداء ولكن لا يمنع الوجوب.
	القاعدة الثانية والثمانون: النيابة في الاستحلاف تجزئ، وفي الحلف لا تجزئ.
	القاعدة الثالثة والثمانون: النيابة في الاستحلاف تجزئ، وفي الحلف لا تجزئ.
	القاعدة الرابعة والثمانون: النية إذا قُبلت في رفع الكل أولى أن تقبل في رفع البعض.
	القاعدة الخامسة والثمانون: نية الإقامة في موضع الإقامة هدر.
	القاعدة السادسة والثمانون: النية إنما تعمل في الملفوظ.
	القاعدة السابعة والثمانون: النية إنما تعمل في الملفوظ.
	القاعدة الثامنة والثمانون: النية إنما تعمل في الملفوظ.
	القاعدة التاسعة والثمانون: النية إنما تعمل في الملفوظ.
	القاعدة التسعون: نية الإيجاد في الموجود لغو.
	القاعدة الحادية والتسعون: النية بمنزلة الركن في العبادات.
	القاعدة الثانية والتسعون: نية التخصيص تصح في الملفوظ دون ما لا لفظ له.
	القاعدة الثالثة والتسعون: نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء.
	القاعدة الرابعة والتسعون: نية التخصيص فيما ثبت بمقتضى الكلام صحيحة، كما تصح في الملفوظ.
	القاعدة الخامسة والتسعون: النية تعمل في المحتملات لا في الموضوعات.
	القاعدة السادسة والتسعون: نية التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة والنوافل المعينة.
	القاعدة السابعة والتسعون: نية التمييز في الجنس الواحد لغو.
	القاعدة الثامنة والتسعون: النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف.
	القاعدة التاسعة والتسعون: النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف.
	القاعدة المتممة للمائة: النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف.
	القاعدة الحادية بعد المائة: النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة، بل إن العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها.
	القاعدة الثانية بعد المائة: النية لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصرف إليه لغة.
	القاعدة الثالثة بعد المائة: النية متى تجردت عن لفظ يدل عليها كانت باطلة.
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	القاعدة الأولى: الهبة في المرض بمنزلة الصوية فلا تنفذ في أكثر من الثلث.
	القاعدة الثانية: هلاك لابعض معتبر بهلاك الكل.
	القاعدة الثالثة: هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضمان.
	القاعدة الرابعة: هل الأصل إلغاء الظن إلا ما قام الدليل على إعماله، أو إعمال الظن إلا ما قام الدليل على إهماله.
	القاعدة الخامسة: هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر.
	القاعدة السادسة: هل الأعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها.
	القاعدة السابعة: هل الأعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف.
	القاعدة الثامنة: هل الاعتبار بالحال أو بالمال.
	القاعدة التاسعة: هل إمكان الأداء شرط وجوب أو شرط أداء.
	القاعدة العاشرة: هل الأملاك قابضة على مالكها.
	القاعدة الحادية عشرة: هل الأيمان مبنية على اللفظ أو العرف.
	القاعدة الثانية عشرة: هل باطن الشيء في حكم القاضي متناول كتناول الظاهر الجلي.
	القاعدة الثالثة عشرة: هل بنفي علة يزول الحكم.
	القاعدة الرابعة عشرة: هل تبطل الرخصة بالمعصية.
	القاعدة الخامسة عشرة: هل تتعدى الرخصة محلها.
	القاعدة السادسة عشرة: هل تتقدم الأحكام على أسبابها.
	القاعدة السابعة عشرة: هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا.
	القاعدة الثامنة عشرة: هل تراعى الطوارئ.
	القاعدة التاسعة عشرة: هل التعدي على السبب كالتعدي على المسبب.
	القاعدة العشرون: هل تعطى الصور النادرة حكم نفسها أو حكم غالبها.
	القاعدة الحادية والعشرون: هل تعتبر الصور الخالية من المعنى.
	القاعدة الثانية والعشرون: هل الجهل يعذر به أو لا.
	القاعدة الثالثة والعشرون: هل الحياة المستعارة كالعدم.
	القاعدة الرابعة والعشرون: هل الدوام على الشيء كالابتداء.
	القاعدة الخامسة والعشرون: هل رد البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين رده، أو من حين أصله.
	القاعدة السادسة والعشرون: هل السكوت إذن.
	القاعدة السابعة والعشرون: هل الغالب كالمحقق.
	القاعدة الثامنة والعشرون: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
	القاعدة التاسعة والعشرون: هل ما قارب الشيء يعطى حكمه.
	القاعدة الثلاثون: هل ما قارب الشيء يعطى حكمه.
	القاعدة الحادية والثلاثون: هل ما يثبت لكل الشيء من خيار يثبت لبعضه.
	القاعدة الثانية والثلاثون: هل المخاطب –باسم المفعول- داخل تحت عموم الخطاب الذي خوطب به أو هو منعزل عنه.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: هل المشبه بشيء يقوى قوة المشبه به.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: هل المشرف على الزوال يعطى حكم الزائل.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: هل المعتبر في الأحكام يوم وقوعها أو يوم وقوع سبب الحكم.
	القاعدة السادسة والثلاثون: هل المعتبر ما قصده الشخص أو ما في نفس الأمر.
	القاعدة السابعة والثلاثون: هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: هل الملحق بالعقد كهو أو حادث.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: هل النظر إلى أول الكلام أو إلى آخره.
	القاعدة الأربعون: هل النظر إلى حال التعلق أو حال وجود الصفة.
	القاعدة الحادية والأربعون: هل النظر إلى الموجود أو المقصود.
	القاعدة الثانية والأربعون: هل الواجب على الإنسان الاجتهاد أو الإصابة لما في نفس الأمر.
	القاعدة الثالثة والأربعون: هل يتعين الجزء الشائع.
	القاعدة الرابعة والأربعون: هل يتعين الذي في الذمة.
	القاعدة الخامسة والأربعون: هل يثبت الفرع والأصل باطل، وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل.
	القاعدة السادسة والأربعون: هل يثبت الفرع والأصل باطل، وهل يحصل المسبب والسبب غير حاصل.
	القاعدة السابعة والأربعون: هل يسقط الفرع بسقوط الأصل.
	القاعدة الثامنة والأربعون: هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط.
	القاعدة التاسعة والأربعون: هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضى له.
	القاعدة الخمسون: هل يدخل المخاطب في عموم متعلق خطابه.
	القاعدة الحادية والخمسون: هل يراعى الخلاف أو لا.
	القاعدة الثانية والخمسون: هل يراعى ما يوجبه الحكم أو المراعى ما يترتب في الذمة.
	القاعدة الثالثة والخمسون: هل يصير المنهي عنه باطلا.
	القاعدة الرابعة والخمسون: هل يعتبر الظاهر أو الباطن فيما ظاهره حق وصواب وتبين خطأ باطنه.
	القاعدة الخامسة والخمسون: هل يعطى التابع حكم متبوعه أو حكم نفسه.
	القاعدة السادسة والخمسون: هل يقدم القصد العرفي على مقتضى اللفظ لغة.
	القاعدة السابعة والخمسون: هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالبا إلا من شخصين.
	القاعدة الثامنة والخمسون: هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالبا إلا من شخصين.
	القاعدة التاسعة والخمسون: هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالبا إلا من شخصين.
	القاعدة الستون: هل يلزم إسقاط الشيء قبل وجوبه، وبعد جريان سببه.
	القاعدة الحادية والستون: هل يلتزم الوفاء بالوعد.
	القاعدة الثانية والستون: هل يندرج الأصغر في الأكبر.
	القاعدة الثالثة والستون: هل ينتقض الظن بالظن.
	القاعدة الرابعة والستون: الهواء ملك لصاحب القرار.

	4فهرس قواعد حرف الواو
	القاعدة الأولى: الواجبات تضاف لأسبابها حقيقة.
	القاعدة الثانية: الواجبات لا تثبت احتياطا بالشك.
	القاعدة الثالثة: لواجب الاجتهاد أو الإصابة.
	القاعدة الرابعة: الواجب إذا فات بالتأخير وجب قضاؤه، أو جبره بالكفارة.
	القاعدة الخامسة: الواجب إذا قدر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه.
	القاعدة السادسة: الواجب إذا قدر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه.
	القاعدة السابعة: الواجب إذا لم يتعلق بمعين لا يتفاوت بالقلة والكثرة.
	القاعدة الثامنة: الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما يقيده.
	القاعدة التاسعة: الواجب الذي لا يتقدر إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتصف الجميع بالوجوب.
	القاعدة العاشرة: الواجب الذي لا يتقدر إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتصف الجميع بالوجوب.
	القاعدة الحادية عشرة: الواجب أفضل من المندوب.
	القاعدة الثانية عشرة: الواجب بقتل العمل هل هو القود عينا، أو أحد أمرين: إما القود وأما الدية.
	القاعدة الثالثة عشرة: الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب.
	القاعدة الرابعة عشرة: الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء.
	القاعدة الخامسة عشرة: الواجب على الكفاية واجب على الكل، ويسقط بفعل البعض.
	القاعدة السادسة عشرة: الواجب لا يترك إلا الواجب.
	القاعدة السابعة عشرة: الواجب لا يترك إلا الواجب.
	القاعدة الثامنة عشرة: الواجب لا يترك إلا الواجب.
	القاعدة التاسعة عشرة: الواجب لا يتقيد بوسف السلامة، والمباح يتقيد.
	القاعدة العشرون: الواجب لا يتقيد بوسف السلامة، والمباح يتقيد.
	القاعدة الحادية والعشرون: الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه.
	القاعدة الثانية والعشرون: الواجب المقدر إذا أتي به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب، أو الواجب المقدر والزائد سنة.
	القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب المقيد بوصف شرعا لا يتأدى بدونه.
	القاعدة الرابعة والعشرون: الواجب المؤقت لا يجوز إخراجه قبل وقته إلا بدليل منفصل.
	القاعدة الخامسة والعشرون: الواجب من التعريف في كل محل القدر المتيسر.
	القاعدة السادسة والعشرون: الواجب والفرض مترادفان، إلا في الحج.
	القاعدة السابعة والعشرون: الواحد لا يتولى طرفي العقد –أو- لا يتولى العقد من الجانبين.
	القاعدة الثامنة والعشرون: الواحد ينوب عن العامة في المطالبة بحقهم، لا في إسقاط حقهم.
	القاعدة التاسعة والعشرون: الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على مورثه إلا ما أمكن دفعه من تركته.
	القاعدة الثلاثون: أنواع الطبعي مغن عن الإيجاب الشرعي.
	القاعدة الحادية والثلاثون: الواقع قبل السبب من جميع الأحكام لا يعتد به.
	القاعدة الثانية والثلاثون: وجوب الأجر باعتبار تقبل العمل.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإنما يحال به على سببه.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: وجوب الحق لا يفوت بالتأخير.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده.
	القاعدة السادسة والثلاثون: وجوب الضمان باعتبار العصمة والتقويم في المحل. أما وجوب رد العين فلا يستدعي العصمة والتقويم في المحل.
	القاعدة السابعة والثلاثون: وجوب القضاء ينبني على وجوب الإتمام.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: وجوب القطع بسرقة المحرز لا بسرقة الحرز.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: الوجوب لا يحصل باللفظ المحتمل.
	القاعدة الأربعون: الوجوب لا يسقطه النسيان.
	القاعدة الحادية والأربعون: وحوب المال بقضاء القاضي.
	القاعدة الثانية والأربعون: الوجوب المشروط بشرط ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط.
	القاعدة الثالثة والأربعون: الوجوب من غير علم بالموجب ومن غير استمكان من الإحاطة به محال.
	القاعدة الرابعة والأربعون: الوجوب يتضمن تحريم الترك.
	القاعدة الخامسة والأربعون: الوجوب ينبني على الخطاب.
	القاعدة السادسة والأربعون: وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد.
	القاعدة السابعة والأربعون: الوجوب يثبت بخبر الواحد، والركنية إنما تثبت بما يوجب العلم.
	القاعدة الثامنة والأربعون: وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض –من غير تخيير- يترتب عليه مسببه، ومع التخيير لا يترتب عليه مسببه.
	القاعدة التاسعة والأربعون: وجود صفة المالية والتقوم في شيء مما هو المقصود يُجعل كوجوده في الكل للحاجة إلى ذلك.
	القاعدة الخمسون: وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر.
	القاعدة الحادية والخمسون: وجود المسمى دون المستثنى هو الموجب، فلا يجب إلا بوجوده.
	القاعدة الثانية والخمسون: الوراثة نوع ولاية.
	القاعدة الثالثة والخمسون: الوسائل أخفض رتبة من المقاصد.
	القاعدة الرابعة والخمسون: الوسائل أخفض رتبة من المقاصد.
	القاعدة الخامسة والخمسون: وسيلة المحرم قد تكون غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.
	القاعدة السادسة والخمسون: الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة.
	القاعدة السابعة والخمسون: الوصف الذي هو معتبر في الحكم إن أمكن انضباطه لا يعدل عنه إلى غيره، وإن كان غير منضبط أقيمت مظنته مقامه.
	القاعدة الثامنة والخمسون: وصف الشرط كالشرط.
	القاعدة التاسعة والخمسون: الوصف في الحاضر لغو، وفي الغالب معتبر.
	القاعدة الستون: الوصف في الحاضر لغو، وفي الغالب معتبر.
	القاعدة الحادية والستون: الوصف في الحاضر لغو، وفي الغالب معتبر.
	القاعدة الثانية والستون: الوصف في الحاضر لغو، وفي الغالب معتبر.
	القاعدة الثالثة والستون: الوصف يُستحق باستحقاق الأصل.
	القاعدة الرابعة والستون: الوصف يُستحق باستحقاق الأصل.
	القاعدة الخامسة والستون: الوصية أخت الميراث.
	القاعدة السادسة والستون: الوصية أخت الميراث.
	القاعدة السابعة والستون: الوصية أخت الميراث.
	القاعدة الثامنة والستون: الوصية أخت الميراث.
	القاعدة التاسعة والستون: الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة.
	القاعدة السبعون: الوطء لا يخلو من عقر أو عقوبة.
	القاعدة الحادية والسبعون: الوعد يحرم الخلف فيه.
	القاعدة الثانية والسبعون: الوفاء بالأمان والتحرز عن الغدر واجب.
	القاعدة الثالثة والسبعون: الوفاء بالشرط واجب.
	القاعدة الرابعة والسبعون: الوفاء بالعقد واجب.
	القاعدة الخامسة والسبعون: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال.
	القاعدة السادسة والسبعون: وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشيء.
	القاعدة السابعة والسبعون: الوقت في اليمين الموقت كالعمر في المطلق.
	القاعدة الثامنة والسبعون: وقف العقود.
	القاعدة التاسعة والسبعون: الوقف في الأحكام.
	القاعدة الثمانون: الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعباره من ثلث المال: لأنه تبرع.
	القاعدة الحادية والثمانون: الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعباره من ثلث المال: لأنه تبرع.
	القاعدة الثانية والثمانون: الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعباره من ثلث المال: لأنه تبرع.
	القاعدة الثالثة والثمانون: الوقوع باللفظ لا بالقصد.
	القاعدة الرابعة والثمانون: وقوع الطلاق في الخلع يعتمد وجوب القبول لا وجوب المقبول.
	القاعدة الخامسة والثمانون: الوكيل بالعقد فيما هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه.
	القاعدة السادسة والثمانون: الولاء بمنزلة النسب.
	القاعدة السابعة والثمانون: الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل التجزؤ.
	القاعدة الثامنة والثمانون: الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل التجزؤ.
	القاعدة التاسعة والثمانون: ولاية البيان تستفاد بولاية الإنشاء.
	القاعدة التسعون: الولاية الخاصة أولى –أو- أقوى من الولاية العامة.
	القاعدة الحادية والتسعون: ولاية الحفظ تثبت لمن يثبت له ولاية التصرف.
	القاعدة الثانية والتسعون: الولد وما يتعلق به من مباحث ومسائل.
	القاعدة الثالثة والتسعون: الولد وما يتعلق به من مباحث ومسائل.

	5فهرس قواعد حرف الياء
	القاعدة الأولى: يؤخذ في العبادة بالاحتياط.
	القاعدة الثانية: "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".
	القاعدة الثالثة: يبقى الاستحقاق ببقاء السبب.
	القاعدة الرابعة: يبنى الأمر على الحل ورفع الحرج فيما لا يستيقن فيه تحريم.
	القاعدة الخامسة: يبنى حكم الاستحقاق ثبوتا وبقاء على ما يحتاج إليه خاصة.
	القاعدة السادسة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
	القاعدة السابعة: يتخلف الحكم لمانع، وعند ارتفاعه يعمل الموجب.
	القاعدة الثامنة: يتعدد الجزاء بتعدد سببه.
	القاعدة التاسعة: يتعدد الجزاء بتعدد سببه.
	القاعدة العاشرة: يتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف.
	القاعدة الحادية عشرة: يتم العقد بموت من له الخيار –أصيلا كان أو وكيلا أو وصيا وكذلك بموت الموكل والغلام.
	القاعدة الثانية عشرة: يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن. وقد يقع بدونه مضمونا في الذمة.
	القاعدة الثالثة عشرة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
	القاعدة الرابعة عشرة: يثبت التبع بثبوت الأصل.
	القاعدة الخامسة عشرة: يثبت في المجهول ما لا يحتمل التعلق بالشرط.
	القاعدة السادسة عشرة: يجب الأخذ بالاحتياط عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح.
	القاعدة السابعة عشرة: يجب البذل مجانا بغير عوض لكل ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان التي لا ضرر في بذلها لتيسيره وكثرة وجوده.
	القاعدة الثامنة عشرة: يجب البناء على الظاهر ما لم يثبين خلافه.
	القاعدة التاسعة عشرة: يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة، فإن اختلفت فالرجوع إلى الغالب.
	القاعدة العشرون: يخبر صاحب القليل للكثير.
	القاعدة الحادية والعشرون: يجب الضمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد والمباشرة والتسبب والشرط.
	القاعدة الثانية والعشرون: يجب الضمان عند الاستهلاك بعد القبض.
	القاعدة الثالثة والعشرون: يجب العمل بالمجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة.
	القاعدة الرابعة والعشرون: يجوز أن يقع الترجيح بما لا يكون علة للاستحقاق.
	القاعدة الخامسة والعشرون: يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ويجوز أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم.
	القاعدة السادسة والعشرون: يجوز الجمع في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز.
	القاعدة السابعة والعشرون: يجوز الحكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما في دار الحرب.
	القاعدة الثامنة والعشرون: يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
	القاعدة التاسعة والعشرون: يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع.
	القاعدة الثلاثون: يجوز الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
	القاعدة الحادية والثلاثون: يحال بالحادث –أو- بالحدوث على –أو- إلى أقرب الأوقات.
	القاعدة الثانية والثلاثون: يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف.
	القاعدة الثالثة والثلاثون: يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة.
	القاعدة الرابعة والثلاثون: يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
	القاعدة الخامسة والثلاثون: يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
	القاعدة السادسة والثلاثون: يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، وقد يُحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام.
	القاعدة السابعة والثلاثون: يحرم طلب ما يحرم على المطلوب منه فعله.
	القاعدة الثامنة والثلاثون: يحرم القمار إلا في دار الحرب، إذا قامر المسلم فأخذ أموالهم.
	القاعدة التاسعة والثلاثون: يحرم الكذب إلا في ثلاث.
	القاعدة الأربعون: يحسن الفقه بمعرفة حدود كلام صاحب الشرع.
	القاعدة الحادية والأربعون: يختار أهون الشرين.
	القاعدة الثانية والأربعون: يُخص العموم بالعرف والعادة والشرع.
	القاعدة الثالثة والأربعون: يُخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص.
	القاعدة الرابعة والأربعون: اليد إذا اتصفت بصفة الخيانة في الابتداء استحال أن تنقلب إلى صفة الأمانة في الانتهاء.
	القاعدة الخامسة والأربعون: اليد توجب إثبات التصرف، ولا توجب إثبات الملك.
	القاعدة السادسة والأربعون: يدخل الأدنى في الأعلى، ولا يستباح الأعلى بنية الأدنى.
	القاعدة السابعة والأربعون: يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا.
	القاعدة الثامنة والأربعون: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس.
	القاعدة التاسعة والأربعون: يدفع أعظم الضررين بأهونهما.
	القاعدة الخمسون: اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة.
	القاعدة الحادية والخمسون: يد المودع كيد المودع.
	القاعدة الثانية والخمسون: يدفع الضرر بقدر الإمكان.
	القاعدة الثالثة والخمسون: يدور الحكم مع السبب الظاهر وجودا وعدما. ويسقط اعبتار المعنى الخفي.
	القاعدة الرابعة والخمسون: يرجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي.
	القاعدة الخامسة والخمسون: يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق.
	القاعدة السادسة والخمسون: يرد المختلف فيه إلى ما هو المعلوم في نفسه.
	القاعدة السابعة والخمسون: يرفع الحدث بماء مطلق.
	القاعدة الثامنة والخمسون: يستحلف على القصاص والأموال كلها اتفاقا.
	القاعدة التاسعة والخمسون: يسقط اعتبار البدل عند القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل.
	القاعدة الستون: يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها.
	القاعدة الحادية والستون: يسقط اعتبار العرف عند التنصيص بخلافه.
	القاعدة الثانية والستون: يسقط اعتبار النسبة عند التعريف بالإشارة.
	القاعدة الثالثة والستون: يسقط الدين بأداء المتبرع.
	القاعدة الرابعة والستون: يسقط الفرع بسقوط الأصل –أو- إذا سقط الأصل.
	القاعدة الخامسة والستون: يسقط الواجب بالعجز.
	القاعدة السادسة والستون: اليسير في الزمن الكثير كثير، والكثير في الزمن اليسير يسير.
	القاعدة السابعة والستون: يشترط في تعديل العلانية ما يشترط في الشهادة، ولا يشترط ذلك في تعديل السر.
	القاعدة الثامنة والستون: يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله.
	القاعدة التاسعة والستون: يصح العقد في الشيء تبعا، وإن كان لا يجوز مقصودا.
	القاعدة السبعون: يضاف الحكم إلى الشرط عند تعذر الإضافة إلى العلة.
	القاعدة الحادية والسبعون: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبرا.
	القاعدة الثانية والسبعون: يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر.
	القاعدة الثالثة والسبعون: يعتبر في القصاص التساوي بني الجاني والمجني في الطرفين والواسطة.
	القاعدة الرابعة والسبعون: يعتبر الوصف في غير المعين ولا يعتبر في المعين.
	القاعدة الخامسة والسبعون: يعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب.
	القاعدة السادسة والسبعون: يعمل في الأشياء باستصحاب الأصل، وفي أشياء بالظاهر.
	القاعدة السابعة والسبعون: يغتفر عند الانفراد ما لا يغتفر عند الاجتماع.
	القاعدة الثامنة والسبعون: يغتفر في الانتهاء –أو- الدوام –مالا يغتفر في الابتداء.
	القاعدة التاسعة والسبعون: يغتفر في الانتهاء –أو- الدوام –مالا يغتفر في الابتداء.
	القاعدة الثمانون: يعتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
	القاعدة الحادية والثمانون: يعتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
	القاعدة الثانية والثمانون: يعتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
	القاعدة الثالثة والثمانون: يغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال.
	القاعدة الرابعة والثمانون: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود.
	القاعدة الخامسة والثمانون: يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها تأليفا لهم على الإسلام.
	القاعدة السادسة والثمانون: يغتفر في المعاملة مع العاقد ما لا يغتفر مع غيره.
	القاعدة السابعة والثمانون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
	القاعدة الثامنة والثمانون: يُفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة.
	القاعدة التاسعة والثمانون: يُفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا.
	القاعدة التسعون: يُفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه.
	القاعدة الحادية والتسعون: يُفرق في الإخبار بين الأصل والفرع.
	القاعدة الثانية والتسعون: يقام على الذمي كل حد، إلا حد الشرب.
	القاعدة الثالثة والتسعون: يقبل قول الأمناء في التلف والرد.
	القاعدة الرابعة والتسعون: يقبل قول المترجم مطلقا.
	القاعدة الخامسة والتسعون: يقدم في كل ولاية –أو- كل موطن من هو أقوم بمصالحها –أو- مصالحه.
	القاعدة السادسة والتسعون: يُقضى بالبينة من غير احتياج إلى يمين المدعي.
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